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عنوان الكتاب : 


الفقه : مر متر الربالة لاير أبرزي؟ القبروانوبشرح 
كفاية التصالب الريانو لأبو العسرلماشية العو 
الناشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
رقم الإيداع القانوني : 20191102726 
ردمك : 978-9920-770-29-3 
طبعة 0ه / 2019م 
حقوق الطبع والتأليف محفوظة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الطباعة والإخراج الفني: 
حداج 1 
للطباعة والتشر 
دار أبي رقراق للطباعة والنشر 
#لكارم العارون رق #وتحناة - الرباط 
ال هاتف : 53 73 20 37 05 - الفاكس : 59 75 20 37 05 
01121 60 5 201و ء:7ع :601110115170111 ١‏ 111011-:1 











أيها التلميث: أيتها التلميذة: 


سعيا للرقي بمكتسباتكما المعرفية والمهارية والوجدانية يسرنا أن نضع بين يديكما كتاب: مادة 
الفقه للسنة الثالثة من الطور الإعدادي العتيق» معتمدين متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني مصدرا 
للمادة» وكتاب: كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن شرحا لهاء مدعّما بحاشية العدوي رحمهم الله. 

نضعه بين يديكما لتتشربا الأحكام الفقهية المبثوثة فيه والمتعلقة بالمعاملات المالية» سالكين 
في إعداده الطرق البيداغوجية والأنشطة التربوية المتنوعة الهادفة. 

نضعه بين يديكما؛ ليكون لكما سندا في بناء معارفكما الفقهية» وتعزيز ثقافة التعلم الذاتي» 
بالعكوف على كتب فقهية أخرى؛ لتوسيع معارفكما وإدراك الجهود المشكورة المحمودة التي بذلها 
فقهاوؤنا على مر العصور في استنباط الأحكام. 

نضعه بين يديكما؛ لتتشبعا بالفقه المالكي الذي ارتضته الأمة المغربية مذهبا في أحكام 
العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة. 

نطوحه يون يميكها فى كله ديد ة قيتنه الأصل وتحفظه. أملا في إعداد جيل جديد من الفقهاء 
يحمل إرث فقهائنا الذين شيدوا صرحا فقهيا شامخا بحاجة إلى من يحافظ عليه ويفيد من قواعده 


ومكيهة والتنياظاته ها يكيب عن مستحذاتك العصير وقضدياة النتحددة 


فتح الله بصيرتكما ونور سريرتكما وجعل النجاح والتوفيق حليفكما. 
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أهدذاف الدرس: تخد يل الأهداف الرئيسة المراة 


التوصل إليها في نهاية الدرس. 





1- أن أتعرف مفهوم البيع والربا وأحكامهما. 

2- أن أتبين أنواع الربا ومقاصد الشرع من تحريمه. 

3- أن أتمثل أحكام البيع في معاملاتي. 
إن حاجة الناس إلى التملّك ضرورية لاستمرار الحياة وتحقيق رغبات النفوس 
التي جبلت على حب التملك. والشريعة الإسلامية حريصة على أن تكون طرق التملك 
سليمة وعادلة تضمن فيها الحقوق دون شائبة ولا اعتداء ولا أكل للمال بالباطل كما 
كانت المعاملات في الجاهلية؛ فلذلك أحلت الشريعة البيع وحرمت الرباء 






مدخل يضع المتعلم(ة) في سياق الدرس. 


فما البيع؟ وما أحكامه؟ وما أنواعه؟ وما الربا؟ وما حكمه؟ وما أنواعه؟ 


قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: «وَأَحَلَ الله البَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَاه وَكَانَ رِبًا 
الْجَاهِيّة في الدُيونٍ ما أن يَْضيّهُ وَإِمّا أن يُرْبِيَ لُ فيه. وَمنَ الرّبَا في غَيْرِ النّسيتّة 
بَيْعُ الفضَّة بالفضّة يَدَا بيد مُتقاضلاء وَكَذَلكَ الذَهَبُ بالذهَب. وَلا يَجُورٌ فسّة بفضّة 
ولا ذَهَبٍ بذَهَبٍ إلا ملا بل يا بي وَالِضَة بالأَهْبٍ ربا لاا بي وَالطَّعَامُ من 
الحُبُوب وَالقَطنِيّة وَشَبَههَا مِمّا يُدَخَرُ مِنْ قوت أَوْ إِدَام لا يَجُورُ الْجذْنُ مِنْهُ بجنسه 












المكن: 
النصاب المقرر المؤطر للدرس. 











الفهم: 
الشرح : يقرب معاني المفردات والتراكيب الواردة في النص. 
استخلاص المضامين: من خلال أسئلة موجهة 
ومساعدة عت الفهم العام للنصوص. 


الرّبًا:-بالقصر. لغةَ: الزيادة» وهو شرعا نوعان: ربا النسيئة ويكون في الديون» 
وربا الفضل ويكون في البيوع؛ وله صورتان: تفاضل وتأخير. 
يُرْبِيَ: أَيْ يَزِيد. 
النُسيئَة: - كَخَطيئّة بالمَدْ وَالْهَمْزِ- الزَّيادَُ. 
يدا بيده أي مُتَاجَرَة. 
يُدّخَرُ: الادخار: بقاء الطعام مدة دون أن يفسد. 
مُتَقَاضْلا: متزايدا؛ يزيد بعضه على بعض. 
استخلاص مضامين المتن: 
1- أستخرج من المتن حكم البيع والرباء 
2- أحدّد انطلاقا من المتن نوع الربا الذي كان في الجاهلية. 
3- أبين من خلال المتن حكم التفاضل والنسيئة في البيوع والعلة في ذلك. 
© التحليل 0 
اشتمل هذا الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: البيع : تعريفه وحكمه وأركانه 
1 - تعريف البيع: 
أ- لغَة: المُبَادلَة. وَيُطْلَقُ أَيِضًا على الشرَاء. قال الْقَرَزْدَقُ: 
إن اباب لَرَابِعَ من بَاعَهُ »+ + وَالشيْبُ لَيْنَ لبائيه تجَارٌ 









التحليل: 
يساعد على فهم المتن وبسط وتفصيل عناصر الدرس. 
يستخلص الأحكام والقيم ويربطها بأدلتها الشرعية. 
























التقويم: 
أسئلة تقويمية لقياس مدى استيعاب المتعلم(3) لمحاور 
ال 

















الاستثمار: 
نصوص داعمة من كتب الفقه لتعزيز ال مكتسبات 
وإغناء التعلمات. 






الإعداد القبلى: 
أسئلة لتحضير الدرس القادم. 











1 - أعرف البيع والربا وأبين حكمهما مع الاستدلال والتعليل. 


2 - أذكر أقسام الربا في الطعام؛ وأبين الفرق بين ربا الفضل وربا النّساء. 


قال الإمام الباجي رحمه الله: « إذَ تت أن امل يات إن الحم يفْسْر 
عَلَى كُلْ مََكُولٍ مُقنَات دُونَ ما يؤل عَلَى وَجْه لتك أ أوْ الََاوي فَجَرَى الرّيَا في 
الجطة وير ولت واس َال لحن ولذَِوَلقيْةوَلّْرِ وليب 
وَالعَسَلِ وَالسْكرِ وَالزّبيبِ عَلَى اختلاف أنْرَاعه وَللَحْم وَالبنِ وَمَا يكُونُ منة والملج 
وَالََِر وَالققْل وَالكَرَوْيَاءِ وَحَبَّ ب الكُزبَرٍ وَالقرْقة وَالستبْلِ وَالْخَرْدلِ َالقَرَطم وَفي 
كتَابٍ مُحَمّدِ عن ابن القاسم وَوَدَكِ الرُعوسٍ وَعَيْرِ ذَلِكَ مما ياتْ عَلَى الختلاف 
عَادَات البلاد في ذلك وَاتقَاقَا4. النتى هرح ترط 23/4] 


تامل هذا الن وأستخرج ما تضمئة دن أحكام: واضعا ذلك في جدرل: 





أقرأ متن الدرس وأبحث عن الآتي: 
3- ما يعت جِنبا واحذآ مق الظعاء .وما لأ يغتبر 


2 - حكم بيع الطعام قبل قبضه. 
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أحقام اللقطة و السب 
احقام الأقضية و القنيادات 
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< 20 أمن تمنع شهادتهم وصفة تعديل الشهوة 


1 |شهادة الصبيان واختلاف المتبايعين 
أحكام الزكالة والسبلح و الابتحقاق 
أحكام. الحو اله و القسمة 


مملة مق القن انضن و لذ انب 


جملة من مكارم الأخلاق 
خصال الفطرة وبعض الآداب 
إنجاز وتصحيح ودعم وتثبيت 








1- أن أتعرف مفهوم البيع والربا وأحكامهما. 
2- أن أتبين أنواع الربا ومقاصد الشرع من تحريمه. 


3- أن أتمثل أحكام البيع في معاملاتي. 





إن حاجة الناس إلى التملك ضرورية لاستمرار الحياة» وتحقيق رغبات النفوس 
التي جبلت على حب التملك. والشريعة الإسلامية حريصة على أن تكون طرق التملك 
سليمة وغادلة تضمن قبي الحقوق«ذون شائية ولة اعتداع ولأ أكل. للمال بالباظل كما 
كانت المعاملات في الجاهلية؛ فلذلك أحلت الشريعة البيع وحرمت الربا. 


فما البيع؟ وما أحكامه؟ وما أنواعه؟ وما الربا؟ وما حكمه؟ وما أنواعه؟ 
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الجَاهلِيّة في الديُون إِمّا أن يقضيّه وَإِمَّا أن يُرْبِيَ له فيه. وَمنَ الرّبًا في غَيْر النسيئة 
بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلاء وكذلك الذهب بالذهب. ولا يجوز فضة بفضة 


2 00 7 ص 8 5 2 و 0 2 2 ءًِ ص و ص 

وَلا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. وَالفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد. وَالطْعَام من 
٠.‏ 0 ا 5 0 5 2007 و 0 معو 3 
الخبوب والقطنية وَسْبَهِهَا مما يُدخرٌ من قوت أو إدام لا يَجوز الجنسٌ منه بجنسه 





إلا ملا مدل يَدَا بيده وَلَا يَجُورُْ فيه تأخيرء وَلَا يَجُورُ طَعَام بطعام إلى أجل كَانَ 


ل لك ا 0 


لا يدَخَرُ ماضلا وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ واحد يدا بيده وَلَا يَجُورُ التَقَاضْلَ في الْجِدْسٍ 
الوَاحد فيمًا يُدَخَرُ منَ القوَاكه اليَابسَة بسَة وَسَائِرِ الام وَالطعَامٍ وَالشَرَابٍ إل ةم 
ل مر الْحبُوبٍ وَالقَمَارِ وَالصّعَام فلا بَأَسَ بالتََاضُلٍ 


فيه يدا بيّد. وَلَا يَجُورُ التَقَاصُْل في الْجنس الوَاحد منْهُ إلا في الْخْصَر وَالْقَوَاكه». 


الشرح: 
الرّبَاه - بالقصر - لغة: الزّيادة» وهو شرعا نوعان: ربا النسيئة ويكون في 
الديون» وربا الفضل ويكون في البيوع؛ وله صورتان: تفاضل وتأخير. 
يُرْبيَ: أَيْ يزيد. 
النّسيئّة: - كخَطيئَة بِالمَدَ وَالْهَمْزِ- الزيّادَة. 








م 


يَدذَا بيد: َي 0 
يُدَخَرُ :الادخار: بقاء الطعام فده قون. أ يسك 
مُتَقَاضلًا: متزايدا؛ يزيد بعضه على بعض. 
استخلااص مضامين المتن: 
1- أستخرج من المتن حكم البيع والربا. 
2- أحدّد انطلاقا من المتن نوع الربا الذي كان في الجاهلية. 
3- أبين من خلال المتن حكم التفاضل والنسيئة في البيوع والعلة في ذلك. 


© -- - ب 





اشتمل هذا الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: البيع : تعريفه وحكمه وأركانه 


1[ - تعريف البيع: 
لقة: الميادلة: وَيُطلق. أيْضَا على الشواءد قال الفرز دق: 
إن الث لشبابت لرَابح عن يَآَعَه 35 وَالث لشيبٌ اهل لبائعيه تجار 


َي مَنِ اشََْاُ وطق الشَرَاءُ أيضًا عَلَى ابيع وَمِنْهُ قوله تعالى: : «ققرؤلة تين 
تشير» إسورة يوسف: الآية 20]» وسُمّي البَيْعُ بِيْعًا؛ أن البَائعَ يَمْدْ بَاعَهُ 9 المُشْتّرِي حَالة 
العَقد غَالِبَاء كما يُسَمَّى صَفْفَة؛ أن 8 المتبَايعَيْنِ يَصْذْق يَدَهُ عَلَى يد صَاحبه +[ شرع الزوفاي 
على الموطأ 3 379]. 

ب- اصطلاحا: عرفه ابن عرفة رحمه الله بالمعنى الأعم فقال:«عقد معاوضة 
على غير منافع ولا متعة لذة» [ المختصر الفقهي لابن عرفة 79/5]» وعرفه أبو الحسن نقلا عن 
المازري بقوله: «نقل الملك بعوض بوجه جائز». 


2 - حكم البيع: 

الأصل فيه الجواز ودليل ارده الكتاب» والسنة» والإجماع؛ فمن الكتاب قوله 
تعالى : ل عرَألَ بيع همه عَءَ م روزا > إسورة البقرة الآبة 274]» ومن السّنة قول الذَبِيّ 20 الله 

عَلَيْهِ وَسَلمَ: «البَيَعَانٍ يل ما لم يَتفْرقا» ٠[صحيح‏ البخاري كتاب البيوع؛ باب إذا بَيّن ابيّعان ولّم يكْثُّما 
وتَصّحا]» وقد مه المسلمون علد جواز البيع في الحُملة. والحكمة تقتضيه؛ أن حاجة 
الإنسان تتعلق بما في يد صاحبهء وصاحبه لا يَبْذْله بغير عوّضء ففي شرع البَيْع 
وتَجُويزه شع طريق إلى وُصول كل واحد منهما إلى غرضه؛ ودفع حاجته.[لمغني لابن 
قدامة 3 /480]. 





0 
2 


3 - أركان البيع: 

أ- العاقدان: وهما البائع والمبتاع ويشترط فيهما: 

- الثمييق» .وهو أنه إذا كلم الشتفدن يشيع من تقاض الثقلاء..فهمه واخدن 
الجواب عنه» فلا يَنعقد بَيْع غير المُمَيّزْ لصبًا أو جُنون. 

- التكليف؛ أي الرشد والطوعء, وهو شرط في لزوم البيع دون الانعقادء فلا يلزم 
بيع الصبي ولا السفيه ولا المكره إكراها حراما. 

ب- المعقود عليه: ويشمل الثمن والمثمن» وشرطه: أن يكون طاهرا- منتفعا به- 
مقدورا على تسليمه- معلوما للمتبايعين- غير منهي عن بيعه. 

ج- ما ينعقد به البيع: ينعقد البيع بالإيجاب والقبول وما شاركهما في الدلالة على 
الرضا كالمعاطاة وهي: أن يعطيه الثمن فيعطيه المثمون أو العكس من غير إيجاب من 
البائع ولا استيجاب من المشتري. 
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ثانيا: الربا ل الطعام 


1 - تعريف الربا: 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: «قال عُلماؤنا: الرّبا في اللغة هو الزيادة: 
والمراد به في الآية:و مالقا )» 3 زيادة لم يُقابلها عوّض». [أحكام القرآن 320/1]. 
2 - حكم الربا: 

الزبا محر م بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالى : «وَأَعرَأبَة بيع 
وَمَرََالرواً 4 [اسسووة ب 4. وأما السنة فعن جَابر رركي الله عنه قال:« لعَنَ رَسُول 
الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ آكل الرّبَاء وَمُؤْكلهُء وكاتبَة» وَشَاهِدَيّْه»» وَقال:<«هُمْ سَوَاءٌ» 
[صحيح مسلم كتاب المساقاة» باب: لَعْن آكل الرّبَا وَمُؤكله]. وانعقد الإجماع بين المسلمين سلفا وخلفا على 
تحريمه وإثم المتعامل به. 
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3 - الربا في الطعام : 

الربا في الطعام على ستة أقسام وهي بترتيب المصنف على النحو الآتي: 

أ- الجنس الواحد بجنسه كالحبوب والقطنية وشبههما مما يدخر من قوت وهو 
ما تقوم به بنية الآدمية: كاللحم والسمن والإدام» وما يتبع القوت من مصلحاته كالملح 
والبصل فهذا القسم لا يجوز فيه التفاضل ولا النسّاء. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه 
الله بقوله: «وَالطْعَامُ مِنَ الحُبُوبٍ وَالفطنيّة وَشَبههَا مما يُدخَرُ مِنْ فوت دام لا يَجُورْ 
الْجِنُْ منْهُ بجنسه إلا مثْلا بمثل يَدَا بِيّد وَلَا يَجُورْ فيه تَأخيرٌ». 

ب- الطعام بالطعام إلى أجل سواء كان من جنسه كقمح بقمح مثلاء أو من غير 
جنسه كقمح بقطنية مثلاء وسواء كان مما يدخر كالقمح والشعيرء أو مما لا يدخر 
كالرمان والبطيخ فهذا القسم لا يجوز فيه النساء؛ لأن النساء يشمل كل المطعومات. 
وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: «وَلَا يَجُورٌ طّعَامٌ بطَعَام إِلَى أجل كَانَ من 
جنسه أَوْ مِنْ خلافه كَانَ مما يدحَرُ أو لا يدخَر». 0 

ج- الفواكه والبقول وما لا يدخر فهذا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا إذا كان 
بذكي وان كان مرق .جين و العدم يو الى بهذا أكدار الممصياقها رجه الك يقولهة يرن اناك 
بالقَواكه وَالبُّقول» وَمَا لا يُدَخَرُ مُتَقاضلاء وَإِنْ كَانَ منْ جِنْس وَاحد يَدَا بيد». 

د- ما يدخر من الفواكه اليابسة فهذا لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه وهو 
المنبه عليه بقول المصنف رحمه الله: «وَّلَا يَجُورُ النَعَاصْلَ في الجنس الْوَاحد فيمَا يُدَخَرُ 
مِنَ القَوَاكه اليَابسَة وَسَائِرِ الْإدَام وَالطْعَام وَالشرَابٍ إِلّا الْمَاءَ وَحْدَه». 

فد اما اختلفثت احتاسية:من. الشر اي زمق سائد الحيوب:ى الثمار. فيةا لأ يأين 
سعدا كي لحر سان اديت ل الله عنه قال لبر سول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمد « . فإِذَا اخْتَلقَتْ هَذه ه الَصْتَافُ فبِيعُوا كَيِفَ شَفْتُمْ إذَا كَانَ 
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يدا بيد». [ صحيح مسلم كتاب المساقاة» بَابُ الصَّرْفٍ وَبَيْع اذهب بِالوَرِقٍ تفدّم. وهذا هو المشار إليه بقول 
المصنف رحمه الله: «وَمًا اخْتَلقَتْ أَجْنَاسُهُ منْ ذَلكَ وَمِنْ سَائَرِ الْحُبُوب وَالثَّمَارِ وَالطْعَام 

و- الجنس الواحد من الطعام فهذا لا يجوز التفاضل فيه إلا في الخضر والفواكه؛ 
وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله: «وَلًا يَجُورُ اللَعَاضْلَ في الْجِدْسٍ الْوَاحد مه إِلَّا 
في الخْضَرٍ وَالقوَاكه». 

والعلة في حرمة ربا الفضل في الطعام الاقتياث والادخارٌ على المشهور عند 
المالكية. قال العدوي رحمه الله: «وإِنَّمَا كَانَ الاقتيَاتُء وَالادّخَارُ علَّةَ لحرْمّة الرّبًا في 
العام لِخَْنِ الَأ لَهُ حرْصًا عَلَى طَلَب وُفُورٍ الرَبْحِ فيه لشدّة الْحَاجَة إِليْهه. إدادية 
للعدوي 143/2] 1 

والعلة في حرمة ربا النساء مطلق الطعمية على وجه الغلبة لا للتداوي. 

من مقاصد الدرس أن في مشروعية البيع تحقيقاً لمصالح الناس ودفعاً للضرر 
عنهم» وفي تحريم الربا دفع للضرر العظيم الذي يسبب العداوة بين الناس» ويقتل 
مشاعر الشفقة والرحمة في الإنسان» ويعطل المكاسب والتجارة والصناعات التي 


محتاهها القاسن: 
1 - أعرف البيع والربا وأبين حكمهما مع الاستدلال والتعليل. 


2 - أذكر أقسام الربا في الطعام» وأبين الفرق بين ربا الفضل وربا النّساء. 


0---- ل ادا 





قال الإمام الباجي رحمه الله: « إِذَا َبْتَ أن اعلّة الاقتيَات فَإِنَّ الْحُكُمَ فصر 
0 كَُ مَأكُول مُقتَات دُونَ ما يُؤكل عَلَى وَجْه التََكه 0 التَدَاوي فجَرَى الرّبًَا في 
الحنطة وَالشعير وَالسّلت وَالعَلَس َالأرز وَالدَحَنِ وَالذْرَة وَالْفطنيّة وَالتَمْرِ وَالزبيب 
وَالعَسَلِ وَالسّكَرِ وَالزبيب عَلَى اختلاف أنْوَاعه وَاللَحم وَاللبّن ان مه 0 
ار وَالفلفل وَالْكَرَوْيَاء وَحَبّ ب الكرْبَرٍ وَالقرْفة بال وَالْخَرْدَل وَالفُرْطْم وَفي 
كتَابٍ مُحَمَدٍ عن اين الاسم وَوَدَك الرّعوس وَعَيْرَِلِكَ ممايقَاتُ على لتلا 
عَادَات البلاد في ذلك وَاتَقاقهَا». للمنتقى شرح الموط| 4 /23] 





أتأمل هذا النص وأستخرج ما تضمنه من أحكام» وأقارن بينها وبين ما في المتن 


00 0 





أقرأ متن الدرس وأبحث عن الآثى: 
1 - ما يعتبر جنسا واحدا من الطعام وما لا يعتبر. 


2 - حكم بيع الطعام قبل قبضه. 


اي 





1- أن أتعرف ما يعتبر جنسا واحدا من الطعام وما لا يعتبر. 
2- أن أتبين حكم بيع الطعام قبل قبضه. والبيوع الفاسدة. 
3- أن أتمثل مقاصد الشرع من تحليل البيع وتحريم الربا. 





قد تشتبه على المكلف بعض الأجناس من الأطعمة أو الحبوب أو اللحوم فيعد 
بعضها جنسا واحدا ويَعدْ البعض الآخر أجناسا متباينة» ويصدر الأحكام عليها من خلال 
ذلك فيقع في الخطأء وبالأخص إذا لم يكن على علم بما قاله الفقهاء المعتبرون المتبعون: 
وربما أيضا اشتبهت عليه بعض البيوع الفاسدة بالصحيحة فاعتقد صحتها وسلامتها. 

فما الأجناس المتحدة من الأطعمة؟ وما الأجناس المختلفة منها؟ وما حكم بيع 
الطعام قبل قبضه؟ وما البيوع الفاسدة؟ 











قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: «وَالقَمْحُ وَالشَعيرٌ وَالسُلتُ كَجِنْس وَاحد 
فيمَا يحل مه وَيَحرْمُ اليب كُلَهُ صِنفء وَالَّمْرُ كله صذفء والقَطنيَة أَضْنَافٌ 
في الْبْيُوع. وَاخْتََفَ فيهًا قَوّْلُ مَالكء وَلَّمْ يَخْتَلفْ قَوْلُهُ في الرّكَاة أنّهَا صدْفٌ وَاحدٌ. 
وَلْحُومُ ذَوَاتَ الأرْبَّع منَ الأنعَام وَالوَخْشٍ صِدفٌء وَلْحُومٌ الطيْرٍ كُلّهِ صِدْفٌء وَلْحُومُ 





دَوَابٌ ل الجنس الوّاحد من شحْم فَهْوَ كَلَحْمه 
وَألبَانُ ذلك الصّنْفٍ وَجُبْنُُ وَسَمْنُهُ صئف. ومن باع طَعَاما قلا يَجورْ به ِل أن 
يَسْتَوْفِيَُ إِذَا كَانَ شرَاؤْهُ ذَلكَ عَلَى وَرْنِ أَوْ كَيْلِ أوْ عَدَدِ بخلاف الْجُرَافٍِ وَكَدَلِكَ كل 
0 0 َِام 0 شَرَاب ل الأذية وَالررارٍ التي لا 

1 ُعْمَصَرٌ منْهًا رَيْت لا يَدْخُلَ ذلك فيما يَحْرُمْ مِنْ بَيْع الطَعام قبل قب به أو التََاصْلٍ في 
ل لابن َع امام الْقَرْض قَبلَ أن يفيه ولا َأ بالشّركَة 
وَالتَوْليَة َالْإقلَة في الطعَام الْمَكيل قبْلَ قبْضه. وَكُلَ عَفْدِ بيع أو ِجَارَة أَوْ كرَاء بِحَطَرٍ 
أو عَرَرٍ في تَمَِ أو منْمُونٍ أ أَجلٍ فلا يَجُورْ وَلَا يَجُورْ بَيُْ الَرَرِء ولا بي شَيْء 
مَجُهول» ا أْجَل مَجْهُول؛ وَلَا يَجُورْ في البيُوع التَدلِيسُء وَلا الغش وَلا الخلابة 
وَلَا الحَديعَة» وَلَا كثْمَانُ العُيُوبء وَلَا حلط دَنِيءِ بِجَيْددوَلَا أنْ يَكتُمَ من أَمْرِ سلْعته مَا 


نانك ع هه الماح ار كَانَ ذكُرٌهُ أَبْحَسَ لَهُ في الثّمَن». 


الشرح: 
الَجُرّاف: - مثلث الجيم- الحدس والتقدير في البيع والشراء معرب:1 اتقاموس فصل للثاء] 
الشركة: اشتراك طرفين فأكثر في المبيع أو نحوه. 
الوَيّةة بيع المشتري ما اشتراء لنفسه» لغيره بنفس الثمن. 
لْإقَالّة: َرْكَ المبيع لبائعه بتَمَنه. 
التَدلِيسُ: أغ بطم أن ملعت كيرا كيه عه المشتري. 
الغش: أن يَخلط الشيء بغير جنسه كخلط العسل بالماء مثلا. 
الْخْلابٌَ:- بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام- الخديعة بالكذب والتدليس ونحوهما. 
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استخلااص مضامين المتن: 
1- أستخرج من المتن ما يعد جنسا واحدا في الطعام مما لا يُعد. 


2- أبين من خلال المتن متى يجوز بيع الطعام. 
3- أحدد انطلاقا من المتن ما يجوز في البيوع مما لا يجوز. 


افكمل :هذا الذرس على المحاور الأنية: 
أولا: ما يعتبر صنفا واحدا ع الطعام والحبٌ واللحم 

1 - الزبيب وأنواعه: وهو المشار إليه بقول المصنف: « وَالزَّبِيبُ كُلَهُ صدْفٌ». 

قاس واكواصلت وين المنية عليه فول المصنف :نز انكر كله صلت»: 

3 - الحبء ويشمل: 

أ- القمح والشعير والسلت: وفيها قال المصنف: « وَالْقَمْحُ وَالشّعيرٌ وَالسُلتُ كَجِنْسِ 
وَاحدٍ فيما يِل مله وَيَحْرُمُ». ش 

ب- القطنية: وفيها قال المصنف: « وَالْقَطنيّة أَصْنافٌ في الْبْيُوع وَاخْتلَفَ فيهًا 
قولَ مالك وََمْيَختَلفْ قَْلهُ في الزّكَاة أنَّهَا صِدْفٌ وَاحِدٌ». ٠‏ 

4 - اللحم» ويشمل: 

لحرن الال والش و السانة وفيها قال المصشكة جر ولخو دولك الأرئع عن 
الأنْعَام وَالوَحْشٍ صنف». 1 

ب- لحوم الطير: وفيها قال المصنف: « وَلُحُومُ الّيْرِ كُلّهِ صدْفٌ». 


- 


ج- لحوم دوابٌ الماء: وفيها قال المصنف: « وَلَحُومُ دَوَابٌ الْمَاءِ كُلَهَا صدْفٌ». 


869---- ل ادا 
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ثانيا: حكم بيع الطعام فبل فيضه 
بيع الطعام قبل قبضه يكون على الحالات الآتية: 


1 





1 - أن يكون موزونا أو مكيلا أو معدودا فهذا لا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه البائع 
ويفيضدة سواء كان ريون أو غير ربوي؛ لحديث عَبْد الله بْن عمّر رضي الله عنهما 
00 الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَّ قَال: « مَنِ ابْتَاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حَنَى يَسْتَوْفيَ». 
[الموطأ كتاب البيوع» بَاب الْعيتة وَمَا يُشْبِهُهَا]. قال العدوي رحمه الله: « قيل: تيد وَقيل: ا بأنّ 
غَرَضٌ الشّارِعَ سَهُولَةٌ اْؤَصُول إِلَى الطَّعَام ليَتَوَصَّلَ إِيْه القَوِيّ وَالضَعِيفُء وَلَوْ جَارَ 
قْنَ قنضه لَرْْمَا في بِإمْكانِ شرّائه من مَالكه وَبَِعه حُفيَةَ فلم يتوَصْلِ إِلَيْه القَقِيرٌء 
وَلأجْل تفع كيال وَالْجَمّال» .[حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 148/2]. وإلى هذا الإشارة 
بقول المصنف رحمه الله: « وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَجُورْ بَْعْهُ قبْلَ أنْ يَسْتَوفيَُإِذَا كَانَ 
شْرَاؤٌهُ ذلك عَلى وَرْنٍ أو كيْلِ أَوْ عَدَدِ». 

2 - أن يكون جزافا فهذا يجوز بيعه قبل استيفائه» وإليه الإشارة بقول المصنف 
رحمه الله: «بخلاف الْجُرَاف وَكَذَلِكَ كل طَعَام دام أؤ شَرَاب إِلَّا الْمَاءَ وَحْدَهُ». 

الح يكون عن الادوي "تسيل يركب مع كيه ون العتائين ابوك ارام كيدا 
يجوز بيعه قبل استيفائه» وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَمَا يَكُونُ منّ الأذويّة». 

4 - أن يكون من الزراريع التي لا تعتصر وتؤكل على حالها كالجزر... 
يجوز بيعه أيضا قبل استيفائه. وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَالزَّرَارِيع 0 
لا يُعتَصَرُ منهًا زَيْتْ فلا يَدخْلَ ذَلِكَ فيمَا يَخْرْمْ مِنْ بَيْع الطعَام قَبْلَ قَبْضه أَوْ النََاضْلٍ 
في الْجِنْسِ الوَاحد منْةُ». 

5 - أن يكون من طعام القرض فيجوز للمقترض أن يبيعه قبل أن يستوفيه من 
المقرض وغيره. وإلنه. الأققاز ةتنقوك. المصتفه رحمةه اللئة دو ل ديق بيع الطعَام 


القَرْض قبل أن يَسْتَوْفيَهُ». 


ااا 


00 
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6 - أن يكون بيعه على وجه الشركة أوالتولية أوالاقالة؛ فيجوز لمن اشترى 
طعاما مكيلا أو موزونا أو معدودا أن يشرك غيره فيه أو يوليه إياه أو يقيله منه قبل 
لحر يي ا ا ا ع سي رص لسري لكر حي المور وهر 
وإليه الإشارة بقول المصنف: « وَلَّا َأ بِالشّرْكَة وَالقَليَة وَالْإقاَة في الضّعَام الْمَكِيل 
قبْل قيْضه». 
ثالثا: من البيوع الماسدة 

البيع الفاسدء هو الذي اختل فيه شرط من شروط صحته؛ ومن البيوع الفاسدة: 

1 - العقد بغرر # ثمن أو مثمون أو أجل: قال المصنف: « وَكُلَ عَفْد بَيْع أو 
ِجَارَة أوْ كرَاء بِخَطَرٍ أَوْ غَرَرٍ في تَمَنِ أَوْ مَثْمُونٍ أوْ أجل فلا يَجُورُ». الخطر بو ادرو 
لفظان مترادفان بمعنى واحد وهو ما جهلت عينه» وقيل: ما تردد بين السلامة والعطب» 
وقيل: بينهما فرق؛ فالخطر ما لم يتيقن وجوده كقوله: بعني فرسك بما أربح غداء 
والغرر ما يتيقن وجوده وشك في سلامته. فمثال الغرر في الثمن: أن يشتري منه سلعة 
ببقرته الشاردة ومثاله في المثمون: أن يشتري منه سيارته الضائعة» ومثاله في الأجل: 
أن يشتري منه سلعة إلى قدوم مسافر ولا يدري متى يقدم. ثم أكد المصنف رحمه الله 
ما سبق بقوله: « وَلايَجُورٌ بَيْعُ الغَرّر». 

2 - بيع الشيء المجهول: وهو المشار إليه بقول المصنف رحمه الله: «وّلا بَيْعٌ 
شيْء مَجْهُول». 

3 - البيع إلى أجل مجهول: وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله: «وَلَا إلى 

4 - التدليس: وهو المنبه عليه بقول المصنف رحمه الله: «وَلا يَجُوزُ في البُيُوع 
التَدذْلِييُ». 
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قع القشو وهر النشار اليه يقوك: المصقه ريحية الأده وو 0 
6 - افشلاية والشديعة: وهما المشار النهما يقول المصتف زحمه الله زولا 
الخلابَة وَل الخَدِيعَة». 


7 - كتمان العيب: وهو المنبه عليه بقول المصنف رحمه الله: ماد 
العيُوب. .. وَلَا أنْ يَكْتُمَ من أَمْرِ سلْعَته مَا إذَا ذَكَرَهُ كَرِهَهُ | َمُبْتَاعٌ أو كَانَ ذكَرهُ أَبْحَسَ 
نك في اللذن»: 

س0 أشار المصنف رحمه الله 


0-0 


بقوله: « وَلَا خَلط دنيء بِجَيد بجيد 


- 


1- أذكر الأجناس المتحدة والأجناس المختلفة من الطعام. 
2- أبين حكم بيع الطعام قبل قبضه واستيفائه مع الاستدلال. 
3- أستحضر أربعة من البيوع الفاسدة» وأبين علة فسادها مع الاستشهاد عليها بالمتن. 


ص 


عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامت رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
رك ا 
وَالملّحٌ بالملح مثلا بمثلء سَوَاءً بِسَوَاء يدا بيده فَإِذَا اخْتَلَقَتْ هذه ا فييرا 


2 00 0 
كيف شتتم» إذا كان يدا بيد». [ صحيح مسلم؛ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا] 
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دن‎ 


1-ما أحكام بيع ١‏ خيار؟ 
2- ما حكم البيوع 
3 - بماذا يفوت ا 
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فى 
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السادة المالكية. 


ف 


بيخ المسائل: الريق 


ية 


الثى اشتمل علبها هذا الحد 


يث» وحكم القياس 


و 


عند 


ع 


4.0 


وانجز 
الحديث 


عن القدى سبلي اند 


عليه وسلم. 


أتأمل هذا الحد 


.2 
يلام 
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ني : 








1- أن أتعرف أحكام بيع الخيار. 

2- أن أتعرف البيوع المنهي عنها. 

أن أتبين ما يفوت به المبيع. 

4- أن أتمثل مقاصد الشرع من النهي عن بعض البيوع. 





لما كان البيع تارة يكون على انفد ونان يكون على الخيار» وثارة يكون ,صحيها 
وأخرى فاسدا أراد المصنف أن يتكلم عَلى حُكم بيع الخيار وشرطه والبيوع الفاسدة 
والضمان فيها. 

فما بيع الخيار؟ وما أحكامه؟ وما البيوع الفاسدة؟ وممن يكون الضمان فيها إذا 
فاتت؟ وبماذا تفوت البيوع؟ 








ا ل ا ا ل 0 ل 0 
لذلك أجَلا قريبًا إلى مَا تختبرٌ فيه تلك السّلعة أو مَا تكون فيه المَشورّة؛ وَلا يَحُوز 
النقد في الخيّار وَلا في عهْدَة الثلاث... وَالنفقة في ذلك وَالضْمّان عَلى البائع... وَكل 
0 00000 2 عام ال ل ل 000 6 

بيع فاسد فضمانه من البائع؛ فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه. 
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عر سنا 


ل ل 4 1 500 0 1 4 0 مه و 2-0 3 
فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده» وَإِن كان مما 
يوزن أو يكال فليرد مثله ولا تفيت الرباع حوالة الاسوّاق». 





لاالو الك شي ء نسل رن نم الاررطن أو أخريكها و الجمع انك وعدن 
النَّقدُ: يقال: تَقَدتُ الرّجُلَ الدّرَاهمَ؛ أي أَعْطَيْته إياها في المجلسء وَتَقَدتُها لَهُ فَانتَقَدها 
يُقُْرَ: يقال: أَثْهَرَ الولد سَقَطتْ رَوَاضْعُهُ وَتَبَتَتْ كُلَهًا. 
الزّبَاعٌ: جمع ربع: الدار ونحوها. 
عهدة الثلاث: العهدة: الضمان. 
حَوَالَةَ الأسواق: تغير الأسعار فيها من سوق إلى سوق. 
انغلا سن مشاعية المتن: 
1- أستخرج من المتن أحكام بيع الخيار. 
2- أستخلص من خلال المتن أحكام البيع المنهي عنه. 
3- أستخلص من المتن ما يفيت المبيع. 
يتشك هذا الدوس على المناور الأتية: 
أولا: أحكام بيع الخيار 


1 - مفهوم الخيار: 
أ- لغة: اسم بمَعْنى طلب خير الأمرين وَيُقال: هُوَ بالخيّار يختار ما يشاء.1 المعجم 
الوسيط 1 /264]. 
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ب- اصطلاحا: قال أبو الحسن: « بيع وقف 0 أو على إمضاء 0 سمى 
بيع الكبار بيجا باعقان ها يؤول البادو كو بت القيم وإمطناووريعة مط يه الخيار. 


2 - حكم الخيار: 

البيع على الخيار جائز؛ لعموم قوله تعالى: عرب ابيع جوع ازا اسدر» بو 
اروز » ولجديك عد انر بن هتر رركي .اله عنهما أن رشول يد 
قال: «المتبَايعَان كل وَاحد منهُمَا بِالْخيَار عَلَى صَاحبه مَا لَمْ يتَقَرَ يَتَقرَ قا إلا بَيْعَ الخيّار» [الموطأ 
كتاب البيوع؛ بَابُ بَيْع اْخيَار]. وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله: «وَالبَيْمُ عَلَى الخيّار جَائزُ». 

3 - شرط الخيار ومدته: 

يشترط في جواز بيع الخيار ضرب الأجلء وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: «إذا 
حوبا للك اخافه ويقشرظ في هذا الأول أن يكرق- كما قال المصدحف: زيحسه الند: 

.. قرِيبًا إلى ما ل تَخْتيْر فيه تلك التلعة أو ما تكون فيه المشورة ولا يَحُوز التق في 
1 وَلَا في عَهْدَة لثلاث...». ويختلف أجل الخيار من مبيع لآخر؛ ففي الأصول 
بالشهر وما قاربه» وفي الطعام بالأيام القليلة التي لا يفسد معها الطعام» وفي العروض 
بالأسبوع ونحوه. والفرق بين الخيار والعهدة أن الخيار يقابل البت أي عدم إمضاء 
البيع إلا بعد انتهاء مدة الخيارء وأما العهدة فهي إمضاء البيع مع تمكين المشتري من 
رد المبيع بسبب عيب ونحوه. 

4 - أنواع الخيار: 

الخيار نوعان: خيار النقيصة» وخيار الترويء وبيانهما في الآتي: 

أ- خيار النقيصة وهو ما أشار إليه ابن عرفة رحمه الله بقوله: « لَقَبٌ لتَمَكن 
المُبْتَاع مِنْ رَدَّ مُبيعه عَلَى بَائعه لتقصه عَنْ حَالَة بِيعَ عَلَيْهَا غَيْرٍ قلّة كمَّيتهِ قبْلَ صَمَانه 
مُكاقد): افر الفقهي 5 /405]. 


__ب_ا__ سسب فب لبي 
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ب- خيار التروي: وهو الانتظار والتمهل في أخذ السلعة ورذهاء وهو ما أشار 
إليه المصنف رحمه الله بقوله: « وَالبَيْعُ عَلَى الخبارٍ جَائِر إذَا ضَرَيًا لذَلكَ أَجَلّا ريا 
الما 1 ” فيه تلك السَلْعَةُء أَوْ مَا تَكُونُ فيه الْمَشُورَةٌ وَلَا يَجُورْ النَقْهُ في الْحِيَارٍ وَلَا 
في عهْدَة الثّلاث وَلَا في المُوَاضَعَة بِشَرْط. وَالتَققَةَ في ذَلكَ وَالضَّمَانُ عَلَى البَائع» بَيّن 
البحتلف! أنه لايد:قى بيع الخيار من ستريب ادل لإامكاء البمد أر ودد دو لأ مجرز للبائد 
ا ا ا ل ل كن ا ل ال د 
والعهدة على البائع؛ لأن المبيع في ملكه ما لم يثبت تفريط المشتري في حفظه فيضمن. 

5 - الثفقّة والضمان في الخيار: 
ثانيا: أحكام البيوع الفاسدة: 

1 - ما يفسد به البيع: 

البيع الفاسد: هو البيع الذي لا يقع به التملك والتمليك لاختلال شرط من شروطه 
أو ركن من أركانه؛ ففساد البيع يرجع لعقدهء أوْ ثَمَنهء أَوْ مَتْمُونه أو أجَلهء أوْ غَيْرٍ ذلك 
بما يَفْسُدُ به. [حاشية العدوي 161/2] 

2 - ضمان المبيع عند فساد البيع: 

في ضمان المبيع عند فساد البيع التفصيل الآتي: 

أ- يكون ضمانه من البائع إذا كان باقيا على ملكه» وذلك كالبيع وقت نداء الجمعة؛ 
لأنه على ملكه لم ينتقل إلى ملك المشتري» وذلك قول المصنف رحمه الله: «فَصَمانة 
من البَائع». 

ب- يكون ضمانه من المشتري إذا قبضه., وذلك قول المصنف رحمه الله: «فإِنْ 
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3 - مايفوت به المبيع: 
تعد حوالة الأسواق مفيتة للمبيع بيعا فاسدا في بعض المبيعات» ولا تعد مفيتة في 


بعض المبيعات» وبيان ذلك في الآتي: 

أ- إذا كان المبيع عرضا أو حيوانا أو ثيابا أو غيرها من المقوّمات وتغير بزيادة 
في الثمن أو نقص فيه أو تغير في نفسه بزيادة أو نقص فإن حوالة الأسواق تعد مفيتة 
للمبيع بيعا فاسدا ويكون ضمانه من المبتاع. وفيه يقول المصنف رحمه الله: « فَإِنْ حَال 
سُوقةٌ أو عَعَي في تنه فعَلْه فيِمَتُهُ يوم قنضه ولا يذه 1 

ب- إذا كان مثليا عقارا أو مما يكال أو يوزن أو يعد فإنه لا تغيره حوالة 
الأسواق» وعلى المشتري رد مثله. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: «وَإِنْ كانَ مما 
يُورَنُ أَوْ يُكَالُ فليَرُدَ مثْلَهُ وَلَا تفِيتُ الرّبَاع حَوَالّة الأسْوَاق». 


1- أعرف بيع الخيار وحكمه وشرطه ومدته. 
2- أذكر البيوع الفاسدة وعلة فسادها والضمان فيها. 
3- أبين مفيتات المبيع مع الاستشهاد. 


1 





قال العلامة العدوي رحمه النه؟ ١‏ لو اذعَى المُبتاعٌ كن المَبِيعَ هلك 10 
الخيّار وَقال البَائعٌ 0 يام الخيّار ان البائع 00 هَذَا إذا تَصَادقا 
عَلَى انقضاء يام الخيَار. 7 لو ادَعَى البَائعٌ انَقصَاءَهَاء وَالمُشْتَرِي مد ل 
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للمُشْتَرِي الذي أَنْكَرَ التّقضَّي... إِذَا ردت السَّلْعَة بِسَبَب الفسَاد يوز المُشتّري 
بعلتهًاء وَظَاهِرُ كَلَامِه وَلوْ عَلِمَ المُشتَرِي بِالقسَاد وَبِوْجُوب القسخ». 


[ حاشية العدوي على كفاية الطالب 161/2 -162] 





أتأمل هذا النص وأجيب عما يلي: 
1- ما العمل إذا اختلف البائع والمشتري في مدة الخيار. 
2- لمن تكون الغلة في البيع الفاسد؟ مع التعليل. 





أقرأ متن الدرس القادم وأقوم بالآتي: 
1- أستخرج ما تضمنه المتن من البيوع الفاسدة. 


2- أبحث عن أحكام القرض. 





2- أن أتعرف بعض البيوع الفاسدة وعللها. 
3- أن أدرك مقاصد الشرع من القرض. 





لا يستغني أحد عن القرض للحاجة الماسة إلى ذلكء لكن قد يُقدم بعض الناس على 
قرض مصحوب بنوع من المعاملات الأخرى فيحتاجون إلى معرفة حكم ذلك» وكذلك 
قد تلتبس على بعض الناس بعض البيوع فيظنون أنها جائزة ومشروعة»؛ وهي فاسدة 
تدعا 

فما القرض؟ وما أحكامه؟ وما القرض الممنوع؟ وما حكمه إذا وقع؟ وما البيوع 


الفاسدة؟ 
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قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « ولا يَجُورْ سَلفَ يَجْرٌ مَنْفَعَةَ وَلَا 
يَجُورُ بَيْعٌ وَسَلَفْء وَكَدَلِكَ مَا قَارَنَ السَّفَ مِنْ إجَارَة أَوْ كراءء وَالسَلَفُ جَائِرُ في 
060600717 ل 
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أكثَرَ عدَدَا في مَجْلِسٍ القَضَاءِ ققد املف في ذَلِكَ إذَا َم يَكُنْ فيه شَرْط 0 
وَلَا عَادَةٌ فَأَجَارَهُ َشْهَبُ وَكَرِهَهُ ابْنُْ الاسم وَلَمْ يُجَرْهُ. ات 
من بنع أو فَرْض مُوَجُل فلَهُ أن يُعجلهُ قل أَجِلِه وكَدَلِكَ لَهُ أن يُعَجِلَالْعْرُوض 
وَالطَعَامَ مِنْ قَرْضٍ لا مِنْ بَيْع. ا 
بَْعْهُ إذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضهء وَإِنْ 5 تخلة مِنْ تخيل كثيرّة. وَلَا يَجُوزْ بَيْعُ مَا في 
الأَنْهَارِ وَالْبرك من الحيتان. ٠‏ ولا بَيْعْ مَا في بُطونٍ سَائِرِ الحَيَوَانَاتَء وَلَا بَيْعُ ناج 
الثّاقة قة وَلَا بَيْعُ مَا في ظهُورٍ الإيلء. . وَلَا البَعيرٍ الشارد. وَنَهِيَ عَنْ بَيْع الكلاب» 
وَاخِْفَ فِي بع ما أَذِنَ في انحا مْهَاء وَأَما من فته فعيْه قيمته. لا يعور بن 
لحم بالحيَوَانِ مِنْ جنسه. وَلَا بيْعَنَان في بَيْعَةَه وَذَلكَ أَنْ يَشْتَرِيَ سلعة إِمّا بِحَمْسَة 

قدا أَوْ عَشَرَة إِلَى أَجَل قَد لَزِمَتْهُ بأحد التَمَتيْنِ». 


الشرح: 
الوضبيكة4 الحظ والتقص. 
وَأَيُ: وَغد. 


: يظهر طيبه ونضجه. 
البرّك: البركة مكان تجمع الْمَاءء والْجَمْع برك مثل: سذرة وَسدّر. 


استخلاا ص مضامين المحن: 


1 - أستخرج من المتن أحكام القرض. 
2 - أستخلص من المتن ما يمنع في القرض. 
3- أستخرج انطلاقا من المتن بعض البيوع المنهي عنها. 


هم 000 








1 - مفهوم القرض: 
أ- لغة: هو القطع؛ سمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض؛ لأن المقرض 


بقطعه قطعة من ماله. 

ب- اصطلاحا: دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله 
أو عينه. 

2 - حكم القرض: 


القرض مشروع بالسُنّةء والإجماع؛ أمّا الس فعن أبي رافع مُولى رَسُول الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ أنَهُ قال: «اسْتَسْلفَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بَكرَا فجَامَنهُ إيل مِنَ الصّدَقة 
َال أَبُو رَافع: فأمَرَنِي رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسلمَ أن أفضي الرَّجْلَ بَكرَهُ فقلْتُ: لَمْ 
جد في الإبل لا جَمَلَا خيّارًا رَبَاعيًا قَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: أغطه إِيَاهُ إن 
خيار النَّاس احشيا قضاة»:. الموطأ كتاب الببوح؛ بَابِ ما يَجُور مِنْ اسلإ وروى جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: دِأتَِتُ الَِّيّ صَلَّى الله علي وَسَلمَ وَهُوَ في المَسْجِد- ا 
قال: : ضْحَّى- فقال: « صَل رَكْعَتَيْنِ» وَكَانَ لي عَلِيْهِ دَيْنُ فقضَاني وَزادَني». [ صضحيح البخاري 
كتاب الصلاة: بَابُ الصّلاَة ذا قَدمَ من سَفَرِ]ه وأما الإجماع فقد أجمع الميليون عى جوار القرض. وإلى 
حكم القرض أشار المصنف رحمه الله بقوله: «ِوَالسَلَفُ جَائرٌ في كَل شَيْء». 


3 - حكمة مشروعيته: 


القركن. مروف .وقرية يقريديها التقرض إلى الله سبحانة» لننا فيه مر يشاك 
النفع للمُقترض» وَقضَاء حاجته وَتفريج كربته. والرفق به» وتيسير أمو و و1 وإذا كان 
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الاسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمُقرض فإنه أباحه للمقترضء ولم يجعله من باب 
المسألة المكروهةء لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه ثم يرد مثله. 


4 - ما يمنع في القرض: 

أ- المنفعة لغير المقترض: كل قرض جر للمقرض أو لأجنبي من ناحيته نفعا فهو 
غير جائز؛ لأن القرض لا يقع جائزا إلا إذا تمض النفع فيه للمقترض؛ للنهي عن ذلك 
فعن ابن سيرين قال: 17 قَرْض جر 00 كرو 4 [ المصنف لعبد الرزاق برقم: 14657]. 
إلى :هذا الإاشاوة بقوك لصيف بور را تقو ملت كك مسقني 

ب- البيع والسلف: ومن صور ذلك أن تبيع سلعتين بألفين إلى شهر مثلا ثم 
تشتري واحدة منهما بألف نقدا فكأن البائع خرج من يده سلعة وألف نقدا يأخذ عنهما 
عند الأجل ألفين أحدُهما عوض عن السلعة وهو بيعء والثاني عوض عن الألف المنقود 
وهو سلف» وهذا قد نهي عنه؛ فعنْ مَالك أنه لَه أنَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم 
«نهى عَنْ بيع وَسَلف» [ الموطأ كتاب البيوع؛ باب السَلَفٍ وَبَيْع الْعُرُوض بَعْضْها بِبَعْض]. 

عد العدم نزح طلد بنمارضلة رحقد سلقه.ر اليه الإشاية يشوك المصنف: «وَكذلك 
ا كن التلف من إكار؟ أو كرا وقد نم عضوم ما لا يجوز جمعه مع اليد من 
عقود بقوله: ْ 1 

عُقُودٌ مَتَعْنَاهَا مَعَ ابيع سه عدف وَيَحْمَنَهًا في. اللفذ خض مدق 


َو 
- 


فَجُعْل وَصَرْفٌ وَالمُسَاقَاة شركة *** نكَاحٌ قرَاضٌ مَنْعْ هذا مُحَقق 
[حاشية العدوي 2 /164]. 

د- ضع وتعجل: وصورة ذلك: أن يكون لرجل على آخر دين إلى أجل مثل أن 
يكون عليه مائة درهم إلى شهر فيقول له رب الدين عجل لي خمسين وأنا أضع عنك 
خمسينء وإنما امتنع هذا؛ لأن من عجل شيئا قبل وجوبه عد مسلفاء فكأن الدافع أسلف 
رب الدين خمسين ليأخذ من ذمته إذا حل الأجل مائة» ففيه سلف بزيادة» فإن وقع ذلك 
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رد إليه ما أخذه منه فإذا حل الأجل أخذ منه جميع ما كان له أولا وهو المائة. وإلي 
هذا الإشارة بقول المصنف رحمه الله: «وَلَا تَجُورٌ الوّضيعَة من الدَّيْن عَلَى تَعْجيله». 

ه- أخرني وأزيدك ومثال ذلك أن يقول من عليه الدين عند حلول أجل الدين: 
أخرني وأنا أعطيك أكثر مما لك عليّ. وإليه الإشارة بقول المصنف: «وَلا التََخِيرٌ به 
عَلَى الزيَادَة فيه». 

- حط الضمان وأزيدك: ومثال ذلك: أن يكون لك على رجل مائة ثوب موصوفة 
فيقول لك: خذ ثيابك فتقول له: اتركها عندك لا حاجة لي بها الآن فيقول من هي عليه: 
خذها وأزيدك عليها خمسة مثلا؛ لأن تلك الخمسة في مقابلة إسقاط الضمان عنه.وإليه 
الإشارة بقول المصنف رحمه الله: «وَّلَا تَعْجِيلَ عَرْض عَلَى الزَّيَادَة فيه إِذَا كَانَ منْ بَيْع». 


5 - ما يجوز في القرض 

قال المصنف رحمه الله: «رَمَنْ رَدَ في الْقَرْض أكْثَرَ عَدَدَا في مَجْلِسٍ القضَاء ققد 
احتَلفَ في ذلك ذَا لَمْ يَكُنْ فيه شَرْطٌ وَلَا وَأَيّ وَلَا عَادَه فَأَجَارَهُ أَشْهَبُ وَكَرِهَهُ ابْنُ 
القاسم وَلَمْ يُجَرْهُ». اختلف الفقهاء في رد المقترض أكثر صفة أو عددا أو قدرا فأجازه 
أفيي .ما لم يكن فى .ذلك شرحة و لذ وخ ولا فلدف لأندمن حنين. التضبا م بوكر ذلك 
ابن القاسم؛ لما فيه من سلف بمنفعة وإن لم تكن مقصودة. 
ثانيا: بعض البيوع المنهي عنها 

- بيع ما لم يَبِدُ صلاحه من ثمر أو حب: 

بع نا لم ويد تالاح متهي حته» لما ررواد الن كدر ريطي الل عكهما يزان رشول 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: «نَهى عَنْ بَيْع القّمْرِ حَنَّى يَبْدْوَ صَلَاحْهَاء وَعَنِ السُنْبْلِ حَنَّى 
بض م العَامَة» نَهّى البَائعَ وَالْمُبتَاع». [صحيح مسلم؛ كتاب البيوع؛ بَابُ لني عَنْ بَيْع الثَمَارِ قبل 
و صَلَاِهَا قر رط العا والعلة عَدَمْ الانتقاع به المُعْتَبّر شَرْعًا في البّيع. وفي ذلك يقول 
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المصنف رحمه الله: « وَلَا يَجُورُ بَْعُ َمَرِ أو حَبٌ لَمْ يَْدْ صَلاحَة وَيَجُورْ بَيعُهُ ذا بدا 
صَلَاحُ بَعغضهه وَإِنْ نَخْلَةَ منْ تخيل كُثيرّة»» وهذا إذا كان على التبقية» أما إذا كان على 
العم قير شاك بد اك نه ارد 

- بيع الحيتان في الأنهار والبرك: 

بيع السمك في الماء منهي عنه؛ والعلة في ذلك كثرة الغرر والجهل بالمعقود عليه 
واد مح عن للدي على ادها ريسام ااكبي كن برع اكول ؛ فعن سَعيد بْن المُسَيّب: 


«أنّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمّ نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَرِ» [الموطاكتب البيوع؛ بَاب بَيْع العَرَرِ]اء 
وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: « وَلَا يَجُورُ بَيَمُ مَا في الْأَْهَارِ وَالبرَك من الحيتّان». 
- بيع الجنين في بطن أمه 
بيع نتاج الناقة في بطنها وما في ظهور الإبل والشارد من الحيوان منهي عنه 
للغرر؛ فعن عَبْد الله بْن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
نَهَى عَنْ بَيْع حبَلٍ الْحبلّة» وكن ينا نايف اذل القليلئة كان الكل يتات الخر ور 
إلى أنْ َنتَجَ الثاقة ثم تج التي في بَطنهًا. الموطا كتاب البيوع باب ما لايَُوُ من بنع لدان ]» وعَنَ 
سَعيد بْن الْمُسَيّب أَنّهُ قَالَ: لا ربًا في الْحَيَوَان وَإِنَمَا نْهيَ من الْحَيَوَان عَنْ ثَلَاثّة: : عن 
المَضَامِينِ وَالمَلاقيح وَحَبلٍ در ا ا رن إناث ث الإبلٍ وَالمَلاقيخُ 
بَيْعُ مَا في ظَهُورٍ الجمّال. [الموطأ كتاب البيوع؛ باب ما لا يَجُوزْ مِنْ بنع الحََوَان]. وفئي ذلك يقول 
المصنف رحمه الله: < وَلَا بَيْعُمَا في بُطونٍ سَائِرٍ الحَيَوَانَاتء وَلَا بَيْعُ نتّاج التاقة» وَلَا 
بَيْعُ مَا في ظهُورٍ الإبل» . .. وَالْبَعير الشارد». 
4 - بيع الكلاب: 
كاي المحكة رحمة اباد « وَثْهِيَ عَنْ بَيْع الكلابء وَاخْتَلفَ في بَيْع مَا أَذنَ في 
اتَحَاذهِ منْهَاء وَأَمّا مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْه قيمَتٌةُ». وفي تفصيل هذا الخلاف يقول ابن عاصم 


ه88 سا 





رحمه الله: 


واتفقوا أن كلاب الماشية *»*» يجوز بيعها ككلب البادية 
وعندهم قولان في ابتياع *#»*#* كلاب الاصطياد والسباع 
[تحفة ابن عاصم بشرح التسولي 2 /75-76]. 
وقد ناقشه الشراح في حكاية الاتفاق. وحاصل فقه المسألة في المذهب جواز بيع 
ما أذن في اتخاذه مما فيه منفعة ظاهرة ومصلحة راجحة ككلاب الحراسة والتحقيق 
الأمني ذات القدرات على اكتشاف الجرائم والمخدّرات. 
5 - بيع اللحم بالحيوان من جتسه: 
بيع الحم بالحيوان من جنسه منهي عنه؛ فعَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيْب أن رَسُولَ الله 
00 الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: : «نهّى عَنْ بيع الْحَيَوَان باللخم». [الموطأء كتاب البيوع, بَابُ بَيْع الحَيَوَانٍ باللَحُم] 
وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: دولا يَجُوزْ بَْعُ اللُّم بالْحَيَوَانٍِ مِنْ جنسه». 
6 - بيعتان في بيعة واحدة: 
بيعتان في صفقة واحدة منهي عنه؛ فعَنْ مَالك أَنَّهُبَلعَهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه 


ه. 
- سهةهمه 
0ه 


وقلع نون عن يتعلان في تيك [ الموطأ بَاب النَّهَي عَنْ بيعي في بَيعَق]. وفي ذلك يقول المصنف 
رحمه الله: « وَلَا بَِعََانِ في بَيْعَةء وَذَلِكَ أنْ يَشْتَرِيَ سلعَة إِمّا بحَسْسَة تقد َوْ عَشَرَة إِلَى 


أجل قَد لَزِمَتَهُ بأحد الَمَتَيْنِ»» وعلة المنع ما في ذلك من الغرر والجهالة في الثمن؛ لأنه 
متردد بين خمسة نقدا وعشرة إلى أجل. 


1 - أبين مفهوم القرض وحكمه وحكمة مشروعيته. 
2 - أذكر ما يُمنع في القرض مع التعليل. 
3 - أحدد البيوع المنهي عنها وعلة ذلك مع الاستدلال. 





قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: « يجمع بيع الغرر ثلاثة أوصاف: أحدها: 
تعذر التسليم غالباً» والثاني: الجهل» والثالث: الخطر والقمار؛ فأما ما يرجع إلى 
تعذر التسليم فكالضالة والشارد والمغصوب والطير في الهواء والسمك في الماء 
وبيع الأجنة واستثنائها وحبل الحبلة... وأما ما يرجع إلى الجهل فيتنوع؛ فمنه 
الجهل بجنس المبيع...» وأما الخطر فبيع مالا ترجى سلامته...كبيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها». [ التلقين في الفقة المالكي 150/2 -151 بتصرف]. 





أتأمل هذا النص وأجيب بما يلي: 

1- أعرف بالقاضي عبد الوهاب رحمه الله. 

2- أبين حكم بيع الغرر مستشهدا بالنص الحديثي. 

3- أستخرج من الدرس البيوع المنهي عنها لوصف من الأوصاف الثلاثة وأضع 
ذلك في جدول. 

أقرأ متن الدرس القادم وأجيب عن الآتي: 

1- ما أصناف الثمار؟ 

2- متى يجوز بيع الشيء الغائب؟ 

3- ما معنى السلم؟ وما شروطه؟ 
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- أن أتعرف على أحكام بيع الثمار. 

2- أن أدرك حكم البيع على الصفة وشروطه. 
3- أن أتبين أحكام السلم. 

4- أن أتمثل الأحكام السابقة في معاملاتي. 





حرمت اللنريعة الإندلافية اويا تنوعية في الطهانة ريا الفضل وريا السباه وقة 
مكرلة الحاضير كينا يحناج النالن إل نيع. التى م وناكاز بميوحيد فرذت محدده 


فون كحوي. الزينا. في القبان .والقو لكداءوينا شتروط نيم الغاقية بويا الذاء؟ وما 
شروطه؟ 








قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « ولا يَجُورٌ بَيْعُ التَئْرِ بِالرّطبء وَلَا 
الزّبيبُ بلعب لا مُتََاضْلاء وَلَا مذلا بمئْلِ» وَلَا رَطْب بِيَابسِ مِنْ جئْسه مِنْ سَائِر 
الَمَارِ وَالقَوَاكهء وَهُوَ مما ني عَنْهُ مِنْ المُوَابنَهَ ا 
صذفه. وَلَّا جُرَافٌ بجُرَاف منْ صذفه إلا أنْ يَتَِينَ الْفَضْلْ بَيْنهُمَا إن كَانَ مما يَجُورُ 








ات 












لتَقاصْل في الْجِنْسٍ الْوَاحد مِنْهُ. ولا نآنن بتع الشئء التنب على الضفةء ولا ينها 
فيه بشرْط إلا أن يََرْبَ مَكَانَهُ أ يَكُونَ مما يُوْمَنَ تََيْرهُ من دار 0 أرْض أوْ شجَرٍ 
يجُوْ النَدُ فيه. .. وَلَا بَأسَ بِالسّم في الْعْرُوضٍ. .. وَالْحَيوَانِ وَالطَعَام وَالْإِدَامِ بصفة : 
مَة وَأَجَلٍ مَعْلُوم. وَيُعَجّلَ رَأْسَ الْمَالٍ 1 يوخ إلى مثلٍ يَوْمَيْنِ أو ا 07 
0 وَأجَلَ الم حب إَينَا أن يكُونَ َسسَة عَشَرَ يَوْمَاء أو عَلَى أن يقبض بِبَلد 
آخَرَء وَإِنْ كَانَتْ مَسَاقنهُ يَوْميْنِ أو فَلَانَهه وَمَنْ أَسْلمَ إلَى ثَلاّة آَم يَقِِضْه يفص بد ألم 
ا آخرُون . وَلَا يَجُورْ ال لمَال 
مِنْ جِنْسٍ مَا أَسْلَمَ فيه. وَلَا يسم شَيْءْ في جنسه أَوْ فيما يَقرْبُ منة إِلّا أنْ يُقْرِضَهُ 
ال ل 


-2 مي 


الشرح: 
المُرَابَنَة: مَأْحُودة من الزَبْن» وهو الدّفع؛ لأنَ كل واحد من المَُتبَايعَيْنَ يدفع صاحبه 


ويغالبه» والمراد بها: بيع الرطب باليابس من الثمار» فإن كانت في الزروع 





قود ذوةة من العيد الى سو الالذز ادو الم اد مها لمان 
استخلاا ص مضامين المتن : 
1- أستخرج من المتن حكم بيع الثمار بالثمار والفواكه بالفواكه. 
2- أستخلص من خلال المتن حكم بيع العيّن الغائبة على الصفة وشروطها. 
3- أبين انطلاقا من المتن حكم السلم وشروطه وفيم يكون؟ وفيم لا يكون؟ 
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يقل هذا الفرسن على المحاوو الآنية 


أولا: صور منهي عنها لي بيع الثمار 

1 - بيع الثمر اليابس بالرطب لا متفاضلا ولا متماثلا لما رواه سَعْدٌ قال: 
تيت رول لظا زد فا روه ل عن بترن التتر واتطيو نفل إن 
حؤلة: » لل لزعب ذا يبسن»» قالوا: نَحَمْ «فْنَهَى عَنْ ذلك». [ سنن الترمذي أبواب البيوع؛ 
بَابُ مَا جَاءَ في النَهْي عَنِ المُحَاقلَهَوَالمُرَبَنَةِ 1. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: «وّلا يَجُوزَ بَيْعُ 
التَئْرِ بِالرّطّب»» وعلة النهي هنا المزابنة التي هي من أبواب الغرر. 

2 - بيع الزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل؛ لأن التماثل لا يتأتى فيه: 
لأن الرطب إذا يبس قد يكون أكثر من اليابس أو أقل منه أو مثله فهذا غرر والجهل 
بالتمائل كتحقق التفاضل والتفاضل لا يجوز فيه؛ لأنه جنس واحد. وفي ذلك يقول 
المصنف رحمه الله: « وَلَا الزَّبيبُ بالعتب لا مُتَقاضلاء وَلَا مثلا بمثل». لعلة الغرر 
ضناة ره مر لكك ش 

3 - بيع رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه؛ لأنه من المزابنة 
المنهي عنها وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه. وفي ذلك يقول المصنف رحمه 
لله: «ولا رَطْب بيَابسٍ من جنسه من سَائِرِ الثمَارِ وَالَوَاكه وَهْوَ مما نهِيَ عَنْهُ مِنْ 
المُرَابَنَة». ْ 1 

4 - بيع الجزاف بمكيل من صنغه كبيع صُبرة قمح لا يعلم كيلها بوسق 
أو وسقين منه لعلة المزابنة. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: « ولا يُبَاعُْ جُرَافَ 
بمَكيل منْ صنفه»؛ لما فيه من الجهالة في أحد البدلين دون الآخرء وهي غرر 
كر لاج 


ل _سسببببيببيي ب لببرر) 
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- بيع جزاف بجزاف من صنفه كصبرة قمح لا يعلم كيلها بصبرة قمح 
لا يعلم كيلها لعلة المزابنة أيضا. فإذا اختلف الجنسان فإنه يجوز سواء تبين الفضل 
أو لم يتبين. وفي ذلك يقول المصنف: « وَلَا جُرَافٌ بجُرَاف منْ صذفه إِلّا أَنْ يَتبيّنَ 
الْفَضْلُ بَيْنّهُمَا إِنْ كَانَ مما يَجُورُ التَقَاصْلُ في الْجِنْس الْوَاحد منْهُ». 


ثانيا: أحكام بيع الغائب 

لز اند ببيع الشيء الغائب عند مالك وجميع أصحابه بشروط ستة وهي: 

1 - أن يقع على الصفة قال ابن ناجي رحمه الله: ظاهر كلامه أنه لو بيع دون 
صفة ولا تقدم رؤية لا يجوز وإن كان على خياره عند رؤيته» وهو نص ما في كتاب 
الغرر من المدونة. 

2 - أن يصفه غير البائع؛ لأن البائع لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد الزيادة في 
الصفة لينفق سلعته» لكن اشتراط وصف غير البائع إن حصل نقد الثمن ولو تطوعا 
وإلا جاز ولو بوصف البائع على الراجح. 

3 - أن لا يكون المبيع بعيدا جدا وهذا الشرط إذا وقع البيع على البت» وأما 
لو وقع على الخيار فيجوزء لأنه لا ضرر على المشتري فيه. 

4 - أن لايكون قريبا تمكن رؤيته بغير مشقة» فإن كان كذلك فلا بد من معاينته؛ 
للاستغناء عن وصفه بإمكان رؤيته وهي الأصل. 

ودر حرس اه مع الشرط؛ لأنه يجوز أن يسلم المبيع 
فيكون ذلك ثمنا وأن لا يسلمه فيكون سلفا. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى شرطين 
منها فقال: «ولا بَأسَ بَْع الشَيْءِ الَائب عَلَى الصّفَةء ولا يُقُ فيه بشَرْط إِلَا أن يقرب 
مَكَانهُ أو يَكُونَ مما يُؤْمَنُ تَعيْرُهُ من دَارِ أ أرض أو شجَرٍ فيَجُوز التَقدُ فيه». 


6 - إن بيع على خيار الرؤية جاز مطاقا. 
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1[ - تعريمه: 

أ- لغة: يسمى السلم ويقال له السلف والسّلف في اللغة: التقديم قال تعالى:طي 
ملؤم [ديّام أقالجة» إسورة الحاقة:24] أي قَدَّمُتُم. قال القَرَافِيَ : وسْمّي سلما لتَسليم الثمن 


دون العووض. أي عوضه:ء وهو المبيع المسلم فيه. 

ب- اصطلاحا: تقديم الثمن وتأخير المثمون. وعرفه ابْنُ عَرَفَةَ بقوله: «عَقَدْ مُعَاوَضَة 
يُوجِبُ عَمَارَة ذمّة بِغَيْرٍ عَيْنِ وَل مَنْفَعََ غَيْرٍ مُتَمَائل العرَضَيْنِ» [ المختصر الفتهي» / 230]. 

2 - حكمه: 

بيع السلم من البيوع الجائزة» دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع؛ فمن 

الكتاب واه تعالى: «وأعزلة تنيع اسورة البقرة 274]. والسلم بيع» ومنه أيضا آية المداينة 
يليا ألعِيرامنوا اكز اتدشميةة ترال أَحَرمُسَ مُسَموَقَاكْتُو 4 إسورة البقرة: 281]» ومن السنة ما 
روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل المدينة 
والناس يُسلفون في التمر السنتين والثلاث؛ ؛ فقال عليه الصلاة والسلام: : «مَنْ أسْلَفَ في 
تَمْرٍ فَليُسْلفَ في كَيْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ إلى أَجَلِ مَْلوم». [ سمح البخاري كلاب السلرا ياب 
السلم في كيل معلوم]. وقد أجمع 000 على مشروعية د الحاعة إليه. وإلى ذلك أشار 
الضفف يكو له بولا امن بالسّلم في العْرُوض . وَالْحَيَوَانِ وَالطعَام وَالإدَام». 


3 - شروط السالم: 
لجواز السلم شروط في رأس المال» وشروط في المُسلم فيه» وشروط في أجّله. 


أ- الشروط التي في رَأَس المال وهي خمسة: ار ا د 
تملكه كشكلة ٠»‏ مُغايرا للْمُسْلّم فيه. 


بد الاتووظ التي فى لتك فيه رهن شسطة أن يكوق ركاذ مرْخورذ | عفد الأكل 
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غالباء أن. يكون مما ينقل: 006 مَطْيكُونًا في الدكةة رلوم الجكينة .والقار + 
وَالصّفة» مما تخصّره الصّفة. 

ج- الشروط التي في الأجّل وهي شرطان: 1 يكون _تنوماء .وان يكين هذا 
كدير فى مله الأشواق . ولم يَستوف المصنف رحمه الله هذه الشُروط كلها وإنما ذكر 
يعننها غير مرقة فاقباز إلى بعض شروط ما يسلم فيه بقوله: « وَلَا بَأسَ بالسّلم في 
الْعْرُوض. .. وَالْحَيوَانِ وَالطعَام وَالِْدَامِ بصفة مَعْلُومَة وَأجَلِ مَْلُوم». 

ومن شروط رأس مال السلم ما أشار عه ابس ا ان المَال 
َو يُوَخْرْهُ إلى مثْل يوْمَيْنِ أو لان وَِنْ كَانَ بشَرْط». ومنها أيضا ما أشار إليه المصنف 
قوله بقوله: قور ان كين زان لكان من جد كا اند فيه». 

وأشار إلى الشرط الثاني من شرطي الأحل يقر فد ون أكل السّلم أْحَبُ إِلَيْنَا أَنْ 
ب د ا 

قال المصنف رحمه الله « وَلَا يُسْلَمّ شَيْءٌ في جِنسه أَوْ فيما يَقَربُ منْهُ» لا يجوز 
سلم شيء في جنسه في الخلقة والمنفعة كأن يكون رأس المال رقيق الكتان والمسلم فيه 
رقيق القطن؛ لأن منافعهما متقاربة. ولج ميت ره سور راتحي 
فق كضية قرلده «إلَّا أن يُفْرِضَهُ شَيْنَا في مثْله صفَةًء وَمِقَدَارًا وَالنَّقُمُ للمتَسَلَفٍ» معناه 
أن جواز القرض في مثله صفة ومقدارا مقيد بما إذا كان النفع في ذلك للمتسلف أما إذا 
كان النفع للمسلم فلا يجوز. 

1- أبين أحكام بيع الثمار مع الاستدلال. 

2- أذكر حكم بيع الغائب وشروطه. 

3- أعرف بالسلم وأحدد شروطه وحكمه وما لا يجوز فيه مع التعليل. 
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َال مالك رحمه الله: مر ل 
القاكيّة من رَطْهَا أو يَابِسها فإِنَّهُ ا يبيعهُ حنَّى يفيه ولا َع شي مها بَعْضْهُ 
ببَعْض إِلَا يدا بيد وَمَا كَانَ منْهًا مما يَْبَُ فَيَصيرٌ فاكهة يَابِسَةَ تُدَخَرُ وَنَؤْكَلَ قلا 
باع بَعْضْهُ ببَْض إِلا يَذا بيد وَمثلا بمثلٍ إِذَا كَانَ من صِدْفٍ وَاحِدء فَإِنْ كَانَ مِنْ 
ل 
وَمَا كَانَ منْهًا ممّا لا يَيْسُ وَلَا يُدَخَرُ وَإِنَمَا يُؤْكَلُ رَطبًا كَهينَة البطيخ وَالقنَاء... 

[الموطأ كتاب البيوع» بيع الفاكهة] 





أتأمل هذا النص وأجيب عن الآتي: 
2- أبين نوع القياس الذي استعمله مالك رحمه الله في هذا النص. 
3- أقارن بين ما في هذا النص وبين ما في المتن من أحكام بيع الثمار. 


أقرأ متن الدرس القادم و أبصة خن: 
1- حكم بيع الكالئ وأقسامه. 
2- بيوع الآجال: صورها وضوابطها. 
3- أحكام بيع الجزاف. 
4- أحكام بيع النخل المؤبرة والبيع على البرنامج. 





- أن أتعرف حكم بيع الكالئ بالكالئ. 
2- أن أتعرف أحكام بيوع الآجال» وبيع الجزاف»؛ وعلى البرنامج. 
3- أن أدرك مقاصد هذه الأحكام. 





من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس التداين» وقد يدفعهم ذلك إلى أن يبيعوا 
كالئا بكاليء» وقد تدفع الحاجة الإنسان إلى أن يبيع ما ليس عندهء وكذلك قد يحتاج 
الناس إلى البيع على البرنامج. 

فما الكالئن؟ وما حكم بيعه؟ وما حكم بيع ما ليس عندك؟ وما حكم البيع على 
البرنامج؟ وما شرطه؟ 











قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه ا ور دين ل وتاكير را 
الْمَالِ بشَرْط إِلَى مَحَلَ السَلم أو ما بَْدَ من العف من ذَلِكدوَلَا يَجُورُ فح دين 
في دَيْنء وهو أنْ يَكونَ لك شَيْءٌ في ذمّته فتَفْسَحُهُ في شيْءِ آخَرَ لا تَتَعَجّلهُ. وَلَا 
يَجُودُ بَيْمُ مَا لين عنْك عَلَى أنْ يَكُونَ عَلَيِك حَالا. وَإِذَا بعت سلعَة بتَمَنِ مُوَجُلٍ 
لا تَشَْرِهَا بأقل مئة تَقداء كت لال يد ان الَْلِ وَلَا بأكثرَ مِْهُ إلى 0 
كا إلى ل شر اكه رةه 



















سن رد سوى الدَنانِيرٍ وَالدَرَاهم ما كَانَ مَسْكُوكَاء وَأَما قار 
الذّهَبِ وَالفضَّة فَدَّلكَ فيهمًا جَائرٌ. وَلا يَجُوز شرَاءُ. مالا زللاه ا لا ير 
عَدّهُ بلا مَشَقَة جُرَافًا. وَمَنْ بَاع تَخلًا قد َرَت فتمَرْهَاللبائع إلا أن د يَشْتَرِطَهُ المُبتاعغ؛ 
وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنْ الثمار. ات 

-د 0000 وَلا يَجُور شرَاءُ ؤب 
لا ينشَرُ وَلَا يُوصَفُه أَوْ في لَيْلِ مُطلم لا يَتأمَلانهه ولا يَعْرفَانِ مَا فيه وَعَذَكَ 
الدَابَّةَ في لَيْلِ مُظلم. وَلَا ينُومْ أحَدَ عَلَى سَوْمٍ أخيه وَدَلِكَ إِذَا ركنا وَتَارَيَا لا في 
ول التَسَاوُم. وَالبَيْع يَنْعَقَدُ فد بالكلام» وَإِنْ 1 يفتَرِق المُتبَايعَان». 


©الههم 00 
الشرح: 

مُقَاصَة: يقال: قاصصّثه مُقاصَةٌ وقصاصًا جَعلت ألدَيْنَ في مَقَابلّة الذين: 

مَسْكُوكَا: مضروبا على السكة. 

الْعدل: - بكسر العين وسكون الدال- الوعاء المنغلق والجمع أعدال» ويدخل في 

الك لكين و الطلية و تحور هماهم قن فقلقا 

البَرْنَامج:- بفتح الباء وكسر الميم- كلمة فارسية والمراد بها الصفة. 
استخلة صن مشاميق المت 

1- أستخرج من المتن حكم بيع الكالئ بالكالئ. 

2- أستخلص من المتن أحكام بيوع الآجال: 

3- أستخرج انطلاقا من المتن حكم البيع على الجزاف وعلى البرنامج. 


بت ل ببسب ليج 





أولا: بيع الكالىّ بالكالئ 

1 - مفهوم الكالىٌ: 

هو بالهمز النسيئة بالنسيئة: مأخوذ من الكلاً بكسر الكاف وهو الحفظ؛ لأنَّ كل 
واحد من الْمُتَبَايِعَيْنَ يَكْلا صَاحبّه أيْ يَخْرّسه لأَجْل مَاله عنْدّه. ْ 


02 أقسام الكاليء: 
الكالئ بالكالئ عند الفقهاء ثلاثة أقسام: 


و 


أ- بيع الديْن بالديْن- الكالئ بالكالئ- - ولا يُنَصَوّر في أقل من ثلاثةء وصور ثه: أَنْ 
يكُونَ لك على شّخص دين قدره ألف درهم مثلا إلى أجل فتبيعه مِنْ * شخص آخر بألف 
درهم إلى أَجَلء وهو منهي عنه لحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّالِّيّ صَلَى اله 

يه عَلَيْهِ وَسَلمَ:« نَهّى عَنْ بيع الكالي ِالكَالِيَ»إسنن الدارقطني 4 / 40]. وعلة المنع ره يُوصل 

إلى المنازعة والمخاصمة التي يبغضها الشارع. وإلى هذا أشار المُصَّنف رحمه الله 
بقوله: « وَلا يَجُورْ دَيْن بدَيْن». 

ب- ابتداء الدين بالدين» وهو تأخير رَأس مال السّلم العَيْنِ كر من ثلاثة أيَام؛ وإليه 

أكدار يقولة: < وَتَأَخِيرُ رَأس المَالِ بشَرْط إِلَى مَحَلَ السّلَم أو مَا بَعْدَ منْ العف ِنْ ذَّلك». 

ج- فسخ دين في دين» وهو لا يجوز أيضا مثل أن يكون لك عليه ألف درهم 
إلى شهر فتفسخها في عشرة أثواب مثلا فإن كان الفسخ إلى الأجل نفسه أو دونه فقيل 
بالجواز وهو أظهر في النظرء وقيل بالمنع وهو أشهر. وإلى هذا أشار المصنف رحمه 
الدكراة « ولا يَجُورَ فسخ دَيْنٍ في دَيْنِء وَهُوَ : أنْ يَكُونَ لك شَيْءٌ في ذمّته فَتَفْسَحُهُ في 
شيء آخْرَ ا 


0-6683 ادا 
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ثانيا: أحكام بيوع الآجال 
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1[ - تعريفها: 

قال ابن عرفة رحمه الله: « يُطلّق مُضَافًا ولق الأَلُ ما أَجْلَ تَمَْهُالْعَينُ وَمَا أجل 
َمَنُ غَيْرَ مَا سم ثمّ قال: وَالتَّانِي اللَبِيُ لقب لمتَكَرَرٍ بَيْع عَاقده الأول وَلَوْ بميْرٍ عَيْنٍ 
فيل اقتضّائه». [شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص: 259]. 

2 - يعض صورها: 

- فمن الممنوع منها ما يأتي: 


- أن يبيع شخص توبا بألف درهم إلى شهر ثم يشتريه ممن اشتراه منه بخمسمائة 


- أن يبيع شخص توبا بألف إلى شهر ثم يشتريه ممن اشتراه منه بخمسمائة إلى 
خمسة عشر يوما وهاتان ممنوعتان» لأنهما دخلهما سلف بزيادة لأنه دفع قليلا ليأخذ 
أكثر منه. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَإِذَا بغت سلعَة بِتَمَنِ مُوَجّلِ قلا 
تَشْتَرهَا بقل منة تَقدَاه أو إلى أَجِلٍ 0 الأَجِلِ الوّل». 

- أن يبيع شخص سلعة بألف إلى شهر ثم يشتريها ممن اشتراها منه بمائة وخمسين 
إلى يريف لأنه يدخله الدين بالدين وهذا ممنوع؛ وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله 
بقوله: « ولا بأكثْرَ منهُ إلى أَبْعَدَ من أجَله». 

ب- ومن الجائز منها أن تبيع سلعة بثمن مؤجل فتشتريها بثمن مؤجل إلى الأجل 
نفسه فذلك الشراء بأقل أو بأكثر أو بالمثل المفهوم من الكلام كله جائز؛ لأنه لا علة 
حينئذ نتقى وتكون مقاصة. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: دوق إلى الأخل 
نلبية ذذلك كله كائر وكون متاضة»: 
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3 - ضابط الحكم في بيوع الآجال: 

ضابط الجائز من الممتنع في بيوع الآجال أن تقول: متى اتفق الثمنان فالجوازء 
ولا ينظر لاختلاف الأجلء؛ وكذا إذا اتفق الأجلان فالجواز» ولا يُنْظر إلى اختلاف 
التمقيق. .و11 اخفلف» الأخلان > والتمقاة فاته تتغى :الى :الي التتائقة بالبطاء فإن :تنعت 
قليلا وعاد إليها كثيراً فالمنع وإلا فالجواز. 


ثالثا: بيع الجزاف والتخل المؤبرة والبرنامج 


1 - أحكام البيع على الجزاف: 

أ- تعريف الجزاف: الجزاف مثلث الجيم هو ما جهل قدره أو وزنه أو كيله 
أو عددهء وإنما يقدر على سبيل الحزر والتخمين من الخبراء. 

ب- حكم البيع على الجزاف: بيع الجزاف جائز بالكتاب» والسنة؛ فأما الكتاب 
فعموم قوله تعالى: : "لزنه البيعه إسورة البقرة الآية 274] وأما اليد كع ابن عمل قال: 
كَانُو) يَتَدَايَثُونَ العام جُرَافا على السُوق 15000 لضت الله عليه وسام أن 
يَبِيعُوهُ حَنَّى يُتقلوة» [ سنن أبي دواد كتاب البيوع بَابٌ في بَيْع الطّعَام قَبْلَ أَنْ يسْتَوفي] 

ج- شروط بيع الجزاف: لجواز بيع الجزاف شروط هي: 

- أن يكون غير مسكوك. وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: وؤلا بان يدراء 
الْجُرَافِ فيمَا يُكَالُ أَوْ يُورَنُ سؤّى الدَنَانيرٍ وَالدّرَاهم مَا كَانَ مَسْكُوكًا». 

د أن ل تكوق. أحادة مقصضودة: و إليه أشبار اللمصكق ويخماه للد يقر اد وول يخوز 
شْرَاءُ... القيّاب جُرَافًا». 

- أن يكون كثيرا بحيث لا يعلم قدره. وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: «وّلا 
مَا يُمْكنُ عَدَدُهُ بلا مَشّقَة جُرَافًا». 

- أن يكون معلوم الجنس كقمح أو شعير.. 
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ع لي يشتريه مع مكيل- أن لا يكثر جدا- أن يكون مرثيا بالبصر- أن فكون 
المتعاقدان اعتادا الحزر في ذلك- أن يكونا حاهليق يمقداره ت أن يكون في أرض 
مستوية لا مرتفعة ولا منخفضة في ظن المتعاقدين حال العقد. 


2 - بيع النخل المؤبرة: 

أ- مفهوم التأبير: يختلف مفهوم التأبير من ثمرة لأخرى؛ ففي النخل هو أن 
يجعل على الثمرة دقيقا يكون في فحل النخل لئلا تسقط ثمرتهاء وفي الفواكه كالخوخ 
والتين وغيرهما من الفواكه هو أن تبرز الثمرة فيه عن موضعها وتتميز بحيث تظهر 
للناظر. وفي الزرع خروجه من الأرض وبروزه للناظر أيضا. وإلى تفسير التأبير 
أشار المصنف رحمه الله بقوله: «وَالإبَارُ التَذكيرُء وَإَِار الزرْع خْرُوجُة من الأرْض». 

ب- حكم بيع المُأبّر: من باع نخلا قد أبرت كلها أو أكثرها وفيها ثمر لم يبعه 
فثمرها للبائع أي باق على ملكه لا يدخل في العقد على النخل إلا أن يشترطه المبتاع 
لنفسه فيدخل في العقد عملا بالشرط؛, عورا انب كر ار تر ااوضي 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ خلا قد أَبْرَتْ فَتَمَرُهَا للبائع إلا أن يَشترط الْمُْتَاعٌ»1 الموطا 
لل 0-00 ذات الثمار كالعنب 
والزيتون فيه التفصيل المذكور. كذ أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَمَنْ بَاعَ 
خلا قد أَبَرَتْ قتَمَرُهَا للبائع إلا أن يَشْتَرِطَهُ المُبتَاعٌ وَكَذَلكَ غَيْرُهَا منْ القَمَارِ». 


3 - البيع على البرنامج: 

الب يع على البرنامج والصفة جائزء وكان الأصل منعه لكنه أجيز لما في حَلُ العدل 
من الحرج والمشقة على البائع من تلويث ما فيه ومؤنة شده إن لم يرضه المشتري 
فأقيمت الصفة مقام الرؤية» فإن وجده على الصفة التي في البرنامج لزمه البيع ولا خيار 
له وإن وجده على غيرها فهو بالخيار بلزوم البيع وفسخه. وإلى هذا أشار المصنف 
بشولةسو ولا بان يقرا جا في العثل على الجر دامع بصدة اتثلومة». 
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ولمّا كانت علَّةٌ جواز ديسو لوحت 
لكثرتها ذكر المصنف مُحْتَرَرٌ ذلك بقوله: « ولا يَجُوزْ شرَاءً توب لا يْنْشرٌ وَلَا يُوصَفء 
أَوْ في لَيْلٍ مُظلم لا يَتَمّلانهء وَلَا يَعْرِفَانِ ما فيهء وَكَدَلِكَ الذَابَّةَ في لَيْلِ مُظلم». 


4 - سوم المسلم على سوم أخيه : 

قال المصئف رحمه الله: دولا يَسُومُ أحَدْ عَلَى سَؤْم أخيه وَدَلِكَ إذا رَكَنَا وَتَقَارَبًا 
لا في أَوّلِ الشََّاوُم» لا يجوز لأحد أن يزيد على التّمن الذي سمّاه غيره؛ لأنّه يورث 
العداوة بين صاحب العطاء الأوّل والثَّانيء وقد نهى صَلَى الله عَلَيْه وسَلمَ عن ذلك فعن 
أبي هُْرَيْرَةَ عَن التَبِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: ج. .. وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْم أخيه». [صميح 
مسلم كتاب النكاح بَابُ تَخْرِيم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَة وَعَمتَا أ أو خَالَتَهَا في النَماح] والنهي عن السوم إذا ركنا وتقاربا 
وهو أن يميل البائع إلى المبتاع بحيث لم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول باللفظ. 

وقرذكر النصيلف وهمة الديعة مدا سيق ها كان الاذلى تككيمية وهو ماحد به 
البيع فقال: « وَالبَيْعُ ينْعَقدُ بالكلام» وَإِنْ لَمْ فرق المُتبَايعَان». أي ينعقد بكل ما يدل على 
الرضا كالإشارة والمعاطاق 270 


1- أذكر حكم بيع الكالئ بالكالئْ وعلته. 

2- أعرف ببيوع الآجال وأبين بعض صورها وأحكامها. 

3- أوضح أحكام البيع على الجزاف والبرنامج. 

4- تأمل الصورة الآتية وبين حكمها مع التعليل: رجل باع نخلا عليها ثمار 
مؤبرة فاختلف البائع والمشتري في ثمرتها. 


9- ا 





قال النفراوي رحمه الله: « قال العَلامَة خليل: وَفسَدَ مَنهىٌّ عَنه إلا لدليل ». 


[الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج 2/ 109] 





عع 


أتأمل هذا النص وأجيب عن الآتي: 
1- أحدد موضع هذا النص من مختصر خليل. 
2- أقارن بين هذا النص وبين ما في المتن. 


3-أستخرج من النص قاعدة ضير لدة: 





أقرأ متن الدرس القادم وأستخرج منه ما يلي: 
1- حكم الإجارة والجعل وشروطهما وبعض صورهما. 
2- حكم الكراء وشروطه وبعص صوره. 


3 - صور الضمان في الكراء والإجارة وحكم ذلك. 





1- أن أتعرف أحكام الإجارة والكراء. 
2- أت أميز بين الكراء وبين الإجارة. 
3- أن أتمثل هذه الأحكام في معاملاتي. 





لَمّا فَرَعْ المصنف رحمه لله من الكلام على بيع الذُوات مفصّلا القول في ذلك 
شرَعٌ في الكّلام عَلَى بَيْع المَتافع مبينا أحكامها وأنواعها وأصنافها وشروطها كالإجارة 
والكراء. 

فما الإجارة؟ وما حكمها؟ وما شروطها؟ وما الجعل؟ وما أحكامه؟ وما الكراء؟ 








قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَالْإِجَارَةٌ جَائرَةٌ إِذَا ضَرَبَا لَهَا أَجَلَا 
ا ل ا َو بَعيرٍ شَارِد أو حَفْرِ بر 1 
ااا 
يَبِعْ وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الأَجْرِء وَإِنْ بَاعَ في نضف الأَجِلٍ قَلَهُ نضفٌ الْإجَارَة. وَالَْرَُ 
كَالبَيْع فيمًا يَحلَ وَيَحْرُمُ وَمَنْ اكْتَرَى دَابَةٌ بِعيْهَا إلى بد فمَانَتْ انْقِسَحَ الْرَاءُ فيما 








بقيَّ. وَكَذَلكَ الأجيرٌ يَمُوتُء وَالدَارُ َْهْدمُ قبْلَ تَمَام 0 بَأْسَ بتَليم 
المُعَلم الْْرَآنَ عَلَى الحدَاقٍ. ا اك وَلَا يُنْتَقَضْ الكرَاءُ 
بمَوْت الرّاكب أو السّاكن. وَلا بِمَوْت غتم الرّعَايّة و ليا ليَأت بمثلهاء وَمَنْ اكتَرَى 
كرَاءً مَضْمُونًا فَمَاتّت اله يت بعَرِهاء ون مَك الراك لم وخ ارا 
| مده عر ا ل ل كه 
بيدهء وَهْوَ مُصَدَقٌ إِلَّا أَنْ يتبيّنَ كذبُهُ. ا ا ل علا عل عماره 
بأَخْرٍ أَوْ بِعَيْرٍ أَخْرٍ. وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبٍ الحَمَّام. وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحب 
السّفيتة» وَلَا كرَاءَ لَهُ إلا عَلَى البلاغ». 





الشرح: 
الْجْعْلِ: ما يجعل للعامل على عمله. 
الحذّاق: -بِكَسْر الْحَاء المُهْمَلَة وَفنْح الدّال الْمُْملَه- أَنْ يَحْذق الْمُعَلَم الْقَرَآنَ أي يحفظه. 
مَاعُونًا: المَاعُونُ اسْمٌّ جَامعٌ لمَتَافع البَيْت كقدرِ وَفَأْسِ وَقِصْعَةَ وَمُنْخْلٍ وَقَقَة وَتَحُوهًا. 
استفية صن كاسن المتة: 
1- أستخلص من المتن حكم الإجارة وشروطها. 
ف امكخرع من خائل: المئن.حكم الكزراء وفروطه: 


8 أبيق. انظلاقا هن المثن من مق ؟ ومق يضمت ؟ 





يشل هذا الارين على المطاوى الانية: 


أولا: أحكام الإجارة والجعل 


1 - أحكام الاجارة: 

أ تعريفها: الإجارة لغة: ماخوا من الأَجْرٍ بِمَعْنَى الوَاب» كال 90 الل 
عَلَى عَمَلِ بجر أيْ بِنَوَابِ يُغْطيه لَهُ عَلَى عَمَلِ. واصطلاحا: هي بَيْعُّ منافع مَعْلُومَة 
بعووض مَعْلوم. 

ب- حكمهاء الإجارة مشروعة بالكتاب وللسكة؛ فمن الكتاب قَولَهُ تعَالَى: جقإت 
الضخرلك م هاتوو جور 4 إسورة الطلاق:6] وَقَؤْله تَعَالَى حكايّة عَنْ تَبِيّه شَعَيْب مَعَ 
17 3 عَلَيْهِمَا الصّلاة وَالسَلَامُ: مفَالْإِمِّى ايد يذأق !نكتل إخةى ]نع توق تيغلأ تاجرى 
تعليه حجج» لوو التصيضي: اوضرع كن كينا شرح تجا لم إرد له نايج في شوضاء 
0 تأجيل الإجَارَة وَسَمّى عوّضها. ومن السُنَةٌ ما رواه أبو هُرَيْرَةَ رحبي لله عَنْهُ 

عَنِ النبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمه » قال: « قال الله تعالى: وناك نا لخم يه 
داق اتن 9 أجيرًا فامتو في منْهُ وَلمْ يُغطه 0 [ صحيح البخاري كتاب البيوع؛ 
بَابُ إِنمْ مَنْ منع أجر الأجير]. 

ج- أركان الإجارة وشروطها: لم يذكر المصنف رحمه الله أركان الإجارة وأركانها 
57 

- العاقدان» وشرطهما التمييزء والتكليف. 

- الأجرة» وضابطها أن كل ما يصح أن يكون ثمنا في البيوع فإنه يصح أن يكون 
أجرة فلا بد أن تكون طاهرة؛ منتفعا بهاء مقدورا على تسليمهاء معلومة. 
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- المنفعة» وشرطها أن تكون غير حرامء» ا تكون داخلة تحت التقويم» وان 
تكون مقدورا على تسليمهاء وأن تكون معلومة» وأن تبقى العين بعد استيفائها أو أن 
لاتفنى العين باستهلاكها كالطعام. 


وأما شروط الإجارة فهي ثلاثة: أن يضربا لها الأجل» وأن يسميا الثمن» وأن يكون 
العمل موصوفا أو له عرف يدخل عليه المتآجران. وإلى الشرطين الأولين منها أشار 
العصيلف رشمه :ليكول رادا كربا جا أذ وتنا لمن 

2 - أحكام الجعل : 

أ- تعريفه: أن يجاعل الرجل الرجل على عمل يعمل له إن أكمل العمل كان له 
الجعل» وإن لم يكمله لم يكن له شيء وذهب عليه عمله باطلا. 

ب- حكمه: حكم الجعل الجواز دَلَّ عَلَى جَوَازه الكتَابُ» وَالسُنَةُ؛ أمّا التّابُ فَقَوْلَهُ 
تَعَالَى: :«قلترماءبد- مذ تعر قأتايه عبد » [إسورة يوسف: اوضرع من قبلنا شرع لنا ما 
لم يرد له ناسخ في شرعناء فَجْعلَ لِمَنْ جَاءَ بصُوَاع الْملك الذي فَقدُوهْ حمل بَعيرٍ منَ 
الطعَام وَل يقد لَه مد وَأكَا الشنة فترلة ,صلق انلك هليه وسك : و أكق. قا أخدنة قانه 
أَجْرًا كتابٌ الله». [صحيح البخاري كتاب الإجارة» بَابُ مَا يُعْطَى في الرّقيّة عَلَى أَحْيَاءِ ارب بقَاتحَة الكقاب] قال 
العلامة النفراوي: « وَقَدْ مَضَى عَملَ المسلمين على ذلك في سائر الأقطار على توالي 
الأعصار» [ الفواكه الدواني 111/2] 

ج- شروطه: لصحة عقد الجعل شروط هي: 

- أن لا يضرب له أجل؛ لأن ذلك مما يزيد في غرر الجعل إذ قد ينقضي الأجل 
قبل تمام العمل فيذهب عمله باطلا أو يأخذ ما لا يستحق إن انقضى العمل قبل تمام 
الأجل. وإليه الإشار؟ يفول المصنب روحيه الله « وَلَا يُسْرَبُ في الْجُعْل أجل في رَدَ 


.. أَوْ بَعِير شَارد أو حَفْرٍ بنْرِ أو بَيْ توب وَتَخوه». 
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- أنه لا شيء للعامل المجعول إلا بعد أن يتم عمله. وإليه الإشارة بقول المضيكفت 
رحية الله: موَلَاشَيْءَ لَه إِلَا بتمَام العمل وَالأجِيرُ عَلَى الْبَيْع ذا 5ا تل و ين حت 
لَهُ جَمِيعُ الأَخِرء وَإِنْ بَاعَ في نف الأَجَلٍ قَلَهُ نضفٌ الْإجَارَة». 

- أن لا يشرط العمل النقد قبل العمل؛ إذ قد لا يتم العمل فيكون تارة جعلا وتارة 
سلفاء قالة أبو الحفن: 


ثانيا: أحكام الكراء 


1- - تعريفه: الكرَاءُ هُوَ: بَيْعُ ماف مَعْلومّة برض مَعْلُوم أو ملك ماف كتارم 
بعوَضٍ مَعلوم. 

2- حكم الكراء وشروطه: الكراء مثل البيع فيما يحل من الأجل المعلوم؛ والعوقض 
المُسْتوفي للشروط المطلوبة في المعقود عليه من كونه طاهراء مُنْتّفعا به» مقدورا عليه 
للمُتعاقديْن. ومثل الكراء أيضا فيما يَحْرُم من كونه مَنْهيًا عنه» أو مجهولاء أو غير طاهر. 
وإلن هذا الإقدار #يقول ليضف رحيةه 101 جز رانك ال كالم فيقا تحل رتخر 0 »: 

- الفرق بين الكراء والاجارة: يؤخذ الفرق بين الكراء والإجارة من قول 
المصنف رحمه الله: « وَمَنْ اكتَرَى دَابَةَ بعَيْنهًا إلى بلد فَمَانَتْ انْقَسَحَ الكرَاءُ فيمًا بَقي. 
وَكَذْلكَ الأجيرُ برت داه تنهَدِمُ قبْل تَمَام مد الكرّاء»؛ حيث عبر في الدابة بالاكتراء 
فدل على أن الاكتراء بيع منفعة الحيوان الذي لا يعقل» وقال بعد: « وَكَذلك الأجِيرٌ» 
فعبّر في العاقل بالأجير فدل على أن الإجارة تتعلق بمنافع العاقل؛ فالكراء يكون في 
منافع غير الآدميء والإجارة تكون في منافع الآدمي. 

4- بعض صور الإجارة والكراء وحكمها: 

أ- كراء دابة أو سيارة بعينها مثل أن يقول له: اكر لي هذه الدابة أو السيارة 
ويعينها بالإشارة إليها لأسافر عليها إلى بلد كذا مثلا فاستحقت الدابة أو السيارة فإن 
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الكراء ينفسخ فيما بقي وللمكري من الأجرة بحساب ما سار المكتري من الطريق بقيمة 
أخرى ولا يلتفت إلى الكراء الأول؛ لأنه قد يرخص أو يغلو. وإلى هذا أشار المصنف 
رحمه الله بقوله: « وَمَنْ اكْتَرَى دَابََّ بِعَيْنهَا إلى بَلّد فَمَانَثْ انْقَسَحَ الْكرَاءُ فيمَا بَقِيّ». 

ب- الأجير إجارة ثابتة في عينه مدة معلومة على خدمة بيت أو رعاية غنم أو 
نحو ذلك: يموت أو يحصل له ما يمنع استيفاء المنفعة منه في أثناء المدة حكمه حكم 
الدابة المعينة تنفسخ الإجارة في باقي المدة. وإلى هذه الصورة أشار المصنف رحمه 
الله بقوله: «وَكذلك الأَجِيرُ يَعُوَت»©: 

ج- الدار تتهدم كلها أو جلها أو ما فيه مضرة كبيرة أو أحرقت أو استحقت قبل 
تمام مدة الكراء سواء كانت مشاهرة أو مساناة أي كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فإنها 
تنفسخ ويعطى بحساب ما سكن. وإلى هذه الصورة أشار المصنف رحمه الله بقوله: 
«وَالدَارٌ تَنْهدمُ قبْلَ نَمَام مُدّة الكرّاء». 
ثالثا: الضمان 2 الكراء والاجارة 


1 - مالا يضمنه المستأجر عند تلفه وما يضمته : 

أ- ضمان الماعون: من اكترى الماعون كالقدر والقصعة والفأس والقدوم ونحو 
ذلك أو غير الماعون كالثوب والدابة فإنه لا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق 
في تلفه؛ لأنه مؤتمن على ما استأجره إلا إذا تبين كذبه فلا يصدق ويضمن مثل أن يقول: 
هلكت أول الشهر ثم ثُرى عنده بعد ذلك» ومفهوم «بيده» أنه لو أخرجه عن يده فهلك في 
يد الغير يضمن إذا أكرى لغير أمين. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله: «وَمَنْ اكتّرَى 
مَاعُونًا أَوْ خَيْرَهُ فلا ضَمَانَ عَلَيْهِ في هَلاكه بيده وَهُوَ مُصَدَّقْ إلا أنْ يتَِيْنَ كَذبُّ». 










حم 





كالخياطين وَالكاتبين ضامنون لما غابوا عليه من مصنوعهم إذا اذّعوا ضَياعَه أو تلفه 
سواء غطلوه رأجر. أو يغير أجر.صضتعوه في الحوائيت: أن البيورت».سواء تلق يشنء” 
أو غير صُنعه فإنهم ضامنون قيمته يوم القبض ولا أجرة لهم فيما عملوه. وإليه أشار 
إليه المصنف رحمه الله بقوله: « وَالصّنَاعٌ ضَامِتُونَ لما غَابُوا عَلَيْه عَملُوهُ بأجْر أو بِغَيْر 
َجْر». 

ج- ضمان مكتري الحمام: من اكترى الحَمَّام ثم ادَعَى تلف شيء منه فلا ضمان 
عليه إلا أن يفرط. وفي هذا يقول المصنف: « وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحب الْحَمَّام». 

د- ضمان مكتري السفينة: من اكترى السفينة ثم غرقت بسبب مد أو علاج 
أو موج أو ريح فلا ضمان عليه إلا إذا تسبب في غرقها كحمل طعام أو نحوه مما 
يثقلها ويكون سببا في غرقها. وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله: «وّلا ضَمَانَ 
عَلَى صَاحب السَّفيتة» وَلَا كرَاءً لَهُ إلا عَلَى البلاغ». 


1- أذكر حكم الإجارة وشروطها. 

2- أعرف الجعل وأبين شروطه. 

3- أبين حكم الكراء وشروطه. 

4- أحدد ما يكون فيه الضمان وما لا يكون فيه. 


5- أبرز الفرق بين الكراء والإجارة والبيع. 
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قال العلامة العدوي رحمه الله: « كُلَ مَنْ قيل بِضَمّانه مِنْ صَانِع أَوْ حَارِسِ 
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الت ل 
لا لصاحبه إلا أن يوجد عنده؛ وَوَجه ذلك أنه يغرم قيمَة ملكه على تقدير وجوده». 





[حاشية العدوي على كفاية الطالب ج2 /200]. 





أتأمل هذا النص وأنجز على النحو الآتي: 
1- أقارن بين ما في هذا النص وما في المتن من أحكام. 





أقرأ متن الدرس الآتي وأبحث عن حكم الشركة وشروطها وأنواعها. 





- أن أتعرف مفهوم الشركة وأحكامها وشروطها. 
2- أن أتبين أنواع الشركة وأقسامها. 


ماكر اليصفت رمه اللدمق الكلقم على ها أز اذه من قبع الذوات والتانة وكان 
الناس يحتاجون في كثير من الأحيان في تحقيق مصالحهم إلى أن يتعاونوا ويشتركواء 
شَرَع في الكلام على شَيْء من مسائل الشركة تبيينا وتوضيحا. 


فما الشركة؟ وما حكمها؟ وما أنواعها؟ 


قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: «ولا بأ بالشركة بالأبدَانٍ ذا عملا في 
مَوْضع وَاحد عَمَلا وَاحدًا أو مُتَقارِبًا. ٠‏ وَتَجُوز الشرِكَةٌ بِالأَمْوَالٍ عَلَى ان الرَبْحُ 
بيْنَهُمَا بِقدْر ما أخْرَجٍ كل وَاحد منَهُمَاء وَالْعَمَلَ عَلَيْهِمَا بقَدْرِ مَا شرَطا منْ الربْح لكل 
واحدء وَلا يَجُورْ أنْ يَختَلفٌ رَأسُ المَال وَيَسْتَويَا في الربح. وَالِرَاضُ جَائِرْ بالدَتائير 
وَالدَرَاهِم وَقذ ا فيه بنقار اذهب وَالفضّة وَلَا يَجْورَ بالعْرُوض» وَيَكُونُ إِنْ 
تَرَلُ أجيرًا 0 بَيْعهَا وَعَلَى قراض مثله في لثّمَن. وَللْعَامل كَسْوَثَةُ وَطْعَامُهُ إذَا سَافَرَ 
في الْمَالٍ الذي لَهُ بَالُء وَإِنَمَا يُكتَسَى ف في السَّفْرٍ البعيد. وَلا يَقتَسمَان الرّبْحَ حَتّى ينض 

0 المَال». 
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بنقار: النَقَارٌ بِكَسْر التون:الْقطعٌ الخَالصَة منْ الذهّب وَالفضّة. 


يَنضٌ: بِكَسْرٍ الثُون؛ منْ نَضّ ينض إِذَا صَارَ ذَهَبَا أو فضَّةً؛ أي ذنائير أو دراهم: 
وهو المعبر عنه اليوم بالسيولة. 
استخلاا ص مضامين المكن : 
1- أستخلص من المتن حكم الشركة إجمالا. 
2- أستخرج من خلال المتن أنواع الشركة وأقسامها. 
3- أستخلص من المتن شروط الشركة. 


يكتمل هذا الدرس. على ما'يلى: 
أولا: أحكام الشركة 

1 - تعريفها 

أ- لغة: الاختلاط والامتزاج. 

نت اسطاكحاه عرفنها أو :السين يترله رحمه الله .<< وهي. أن كل واحد 
من الشْرِيكَنِ ِصَاحِبه في أَنْ يَقصَرّفَ مَعَ تفسه»» وعرفها الشيخ خليل رحمه الله 
بقوله: «إذن في التصرف لهما مع أنفسهما».1 مختصر خليد ص:178] أي إذن كل واحد من 
المتاركين اصاحيه في التصيرف في رمقاعه لنفيية وللفين لذن 

2 - حكمها: 

قال المصنف رحمه الله « وَلَا بَأْسَ بالشّرِكَة بالْأَبدانِ». قال أبو الحسن:ولا بأس 
هنا لالبالعة. 





3 - مشروعيتها: 


الشركة مشروعة بالكتاب» والسنة» والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: لق 
2122-2 5 باق 0 د أت حم 1211 2[ أ-ه: -د عر ذه وا 
شْرَكَإءْفِ إلثلن» أسورة و ا ا 0 
تكح أله ألو مداع اد عل أالشلاء ذل ااه ة ص:24] والخلطاء:هم الشركاء. 
تغجرانة الويرةامثوا عي لوالكحي وفلي[قابعم» سورة ص:24] و ع :هم ار ع 
وأما السنة ففي الحديث القدسي فيما يروى عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه: 
فإذا خانه خرجت من بينهما» [ سنن أبي داود كتاب البيوع؛ باب في الشركة]. وأما الإجماع فقال أبو 
الحسن رحمه الله: وَأَجْمَعٌ النَمنُ عَلَى جَوَازِهَا منْ حَيْتُ الْجُمُلَة.إكناية الطالب الرباني 2 / 202] 
ثانيا:أنواع الشركة وأحكامها 

تنقسم الشركة إلى ثلاثة أقسام: 

1 - شركة وجوه؛ وسميت بذلك لأن الباعث عليها الوجهء والمراد به وجاهة البائع 
المذكور ولم يذكرها المصنف رحمه اللهء وهي: أن يبيع الوجيه مال الخامل-الساقط 
الذي لا نباهة له- ببعض ربحه. وحكمها الفساد لشيئين: أحدهما أن فيه إجارة والآخر 
أن فيه تدليسا: لأن كثيرا من الناس يرغب في الشراء من أملياء- وُجهاء- السوق ظنا 
منهم أن الأملياء إنما يتجرون في جيد السلع وأن الفقراء على العكس من ذلك. 

2 - شركة أبدان ويقال لها: شركة العمل» ووجه تسميتها بذلك عدم توقفها على 
المال غالبا فلم يَبق إلا عمل البدن. والكلام عليها من وجوه: 

أ- تعريفها وحكمها: 

قال النفراوي رحمه الله: ولم أقف على حَدّها لأحدء ويُمكن رَسْمُها بالمعنى 
المصدرى يانهاة الفاق, شخسق فأكش متعدئ الطفعة أز امقارييها على العمل :اوها 
يَحصل يكون على حَسب العمل. وحكمها أنها جائزة. 


م000 ب 





ب- شروطها وهي كالاتي: 


- أل يعملا فى موضع ولح وهو النقدار ليه يذول المصكت ريحي للد در ١١‏ أن 
بالشّرِكَة الْأْدآنٍ إذَا عَمِلَا في مَوْضِع وَاحدِ». 

- أن نيحد العمل أن يققاري وهو النشاز اليه يقول المضحف رحيه الله فته 
وَاحذا تقار تاه بان يتوقف عمل أحدهما على .عمل الآخر كما إذ| كان أحدهما محية 
القزل اليج والككر وبدد: أما إذا اختلفت صنعتهما ولم تتلازم كخياط وحداد لم تجز 
الشركة للغرر؛ إذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه. 

- أن يتساويا في العمل أو يتقاربا احترازا مما إذا كان عمل أحدهما قدر عمل 
الآخر مرتين. 

- أن يكون القصد بها التعاون فلو كانت على أن يعمل كل واحد منهما على حدته 
لم يجز لما فيه من الغرر البين. 

- أن تكون الآلة بينهما بشراء أو كراء. 

3 - شركة الأموال وهي على ثلاثة أقسام: 

أ - شركة مفاوضة ولم يذكرها المصنف رحمه الله وحكمها الجواز اتفاقا. وهي 
أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتصرف في الغيبة والحضور في البيع والشراء 
والكراء و الكتر اء وبغير 'ذلك» ولذلك: سميك مفاوضية: 


ب - شركة عنان: 

- تعريفها: 

لغة: العنان بكسر العين وتخفيف النون في الأصل اسم لما تقاد به الدابة ثم استعير 
لما هنا؛ لأن كل واحد من الشريكين يقيد حرية تصرف شريكه. 





عمو 


اصطلاحا: الشّركَةٌ في شَيْءِ مُعَيّن عَلَى أَنَّهُ لا يبِيعُ أَحَدْهُمَا | إلا بِإِذْن الآخَر. افرح 
حدود ابن عرفة للرصاع 1 /326 بتصرف]. 
حكمها: الجواز وذلك قول. المصنف رحمه اللهه حَوْتَجُورٌ الشركة بالأموال». 
- شرطها: 


هو له 


- أَنْ يَذخل الشريكان على أَنْ يَكُون الرّبح بَْنّهُما بقذْر ما أَخْرَج كل وَاحد مِنْهُما. 
وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله؛ كل أن كون ارك ونا ينا ريما خوخ 

كل وَاجد مدْما». 

- أَنْ يَدخلا على أَنَّ العمل عليهما بِقَدْر ما ما شَرَطا من الرّبْح لكل وَاحد. وإليه 
الإشارة بقول المصنف رحمه الله: « وَللْعَمَلِ عَلَيْهِمَا ِقَذْرِ مَا شَرَطَا مِنْ الرّبْح لكل وَاحد 
يكور تلت ران المَالِ وَيَسْتَّويَا في الرّبْح». 

ج - شركة المضاربة (القراض) 

وه الى مجع فيها درن : امال .و العمل» قال اين حاص همه إلدتكي التحفة: 

شركة بمال أو بعمل *** أو بهما تجوز لا لأجل 

وفي اشتقاقها وحكمها وشروطها التفصيل الآتي: 

أ- المضاربة: مأخوذة من قوله تعالى: “لوا اخرنثك ال نض » إسورة النساء:101]» 
وَمن قَؤّله تَعَالَى :«إوة اهزوج تحضرنووي اللانض »> [سورة المزمل:18] وذلك أن الرّجل كان 
يتدفع إلى الرّجل ماله على الخروج به في التجارة. 

بد قراس ركس اذاف كنا ون لاهن ور لطع سْميَ بذَلِكَ؛ لأَنّ المَالكَ 
قَطَعْ للْعَاملِ قطعَة مِنْ مَالِهِ يَقَصَرفْ فيهًا بقطعة مِنْ الرَبْح» وَهي لَعَُ أهل الحجَاز: 
وأركان القراض.هي: الْعَاقان وَهُمَا كَالوَكيل: وَالْمُوَكلِه وَالْمَالُه وَالصّيِعَةه وَالْجُوْءْ 
الول للعامل. 
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د- شروط القراض: 


حازم يكورم رن المال تَقْدًا مَضُرُوباء كالدنائير والدراهم و ن بهماء وإليه 
الإشارة بقول المصنف رحمه أللّه: « بالدنَانيرٍ وَالدَرَاهم وقد رخص فيه بنقار اذهب 
وَالفضّة». 


- أن يكون مد مُسَلْمًا وقف: العقخ دن يده فلا يضح ينيق والة ورهن بولا وديعة. 

- أن يكون الجزء مجهول الكَميّة معلوم النسبة كرّبع أو خُمْس الربح: 

- أن يكون من ربح المال لا من غيره. 

ع أن كرن جميع العمل على العامل: 

د أن الا بق كنذه يسيك مخصوضة: 

- أن لا يكون بالعروض والمكيلات والموزونات؛ لأَنَّ الْقرَاض في الأصل غَرَّر؛ 
لأَنّه إجارة مجهولة إذا كان العامل لا يدري كم يربح في المال فَيَعمل مقدار الجّزء 
المشترط انه وكذلف رك لمان لا وي نا م أن الا كله فيح عقر ل ل 
لا فكان ذلك غررا من هذه الوجوه إلا أنّ الشارع جَوَّزه للضّرورة إليه ولحاجة التاس 
إلى التّعامل به قَيَجب أَنْ يجوز منه مقدار ما جَّوّزه الشارع؛ وما عداه ممنوع بالأصل. 
وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَلَا يَجُورُ بالعْرُوض». 

ثم بين المصنف حُكم القراض إذا وَقَع بعرض فقال رحمه الله: ل 
أجيرًا في بَيْعَهَا وَعَلَى قرَاض مثْله في الثَّمَنِ»إذا وقع القراض بالعرض فالعامل فيه 
ال ا ا 


نفقة العامل ذ في القراض من كسوة وطعام ذهابا وإيابا من مال القراض» وهو 
المشار إليه بقول المصسنف رحمه الله : « وَللْعَامل كَسْوَتَهُ وَطَعَامُهُ « وذلك بشرطين: 


لل ب بد لي 
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أحدهما السفر ومن شرطه أن ينوي به تنمية المال أما إذا سافر به لزيارة أهله أو 
لحج فلا نفقة له» والثاني أن يكون المال له بال فلا نفقة في المال اليسير. وإليهما 
أشار المصنف رحمه الله بقوله: « إذَا سَافَرَ في الْمَالِ الذي لَهُ بَآلُ». ولمّا كان يُتَوهُم 
كون الكسوة كالتفقة في جواز فعلها من مال القراض في السّفر ولو كان قصيرا قال 
كالمُستدرك على ما سَبق: « وَإِنَمَايُكْتَسَى في السَّفَرِ الْبَعيد»ه أي الذي تَخْدَقْ فيه التيابُ 
ومن لازم ذلك طول زمانه» فليس له شراء كسوة في السّفر القصير. 

- قسمة ربح مال القراض لا يقتسم رب المال والعامل الربح حتى يصير ذهبا 
أو فضة؛ صورة ذلك: أن يبيع بعض السلع ويبقي بعضها ويكون فيها رأس المال فيقول 
له نقتسم هذا الذي نض فهذا لا يجوز؛ لأنه قد تهلك السلعة الباقية. وهذا هو المشار إليه 
اقول المصينف وز و لا يكتيكان ارك كتى يطل ران العال». 


1- أعرف الشركة وأبين حكمها مع الاستدلال. 
2- أذكر أنواع الشركة وأقسامها. 
3- أبين الفرق بين شركة المفاوضة وبين شركة العنان 


قال العلامة النفراوي رحمه الله: «الشريك د 1 َوْلَهُ في دَعْوَى 
الَف أَوْ الْحْسْر 0 أَخْد شَيْءِ يُنَاسبُةُ منْ مَأْكل وَمَشْرَبء كما يُقبلَ قوْلّهُ في دَحْوَى 
المُنَاصَفَة عند مُتَارّعَة شريكه؛ وَلا خلاف في جَوَازٍ القرَاض بَيْنَ المُسْلِمِينَ. ل 
في الْجَاهليّة فأقرَهُ الرّسُول عَلَيْه الصّلَاه وَالسّلَامُ في الْإسْلام؛ 0 الخرورة دعت 
ليه لحاجة الَاس ل التَصَرّف في أُمْوَالِهمْ». [الفواكه الدواني 2 /122 بتصرف]. 
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1- أن أتعرف حكم المساقاة وشروطها. 

2 أن أدرك: الفرق بين. المساقاة ؤبيخ الإحارة وكراء الأرضن .يما تنبت 
أن أفين ها يتداز له..عقد. العساقاة من : العمل وما لا بدخل فيه 

4- أن أتمثل هذه الأحكام في معاملاتي. 





قد تكون عند بعض الناس بساتين وحوائط لكنهم لا يستطيعون أن يعملوا فيها 
لعجزهم أو عدم خبرتهم أو نحو ذلك فيحتاجون إلى من يساقونه فيها ممن هو بحاجة: 
وله خبرة بذلك. والشريعة الإسلامية بتشريعاتها الحكيمة حريصة على أن يتشارك 
الناس في كسب المعاش ويترزق بعضهم من بعض جريا على سنة التسخير فكان فيما 
شرعته المساقاة. 


فما المساقاة؟ وما شرطها؟ وما أحكامها؟ 










قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَالمُسَاقَاة جَائْرَة في الأصُول عَلَى 
ا ا ل ا ل عل عسل غير 








ا ري ل يي 
وَإِضلاح الضّفيرَة وَهِيّ مُجْتَمَعْ المَاء من غَدْ غَيْرٍ أن يُنْشئ بتاءَهاء وَالتَْكِيرُ عَلَى 
العَامل» وبشلا نف انم من الب تق مقع الشجّرٍ وَمَدْقية العَيْن وَشْبْهُ 
َلكَ جَائدٌ أن ا م 
من الذوّابٌ. ار َتَفقَة ا الك 
وَعَلَيْه زَرِيعَةٌ البَيَاض الْيسِيرِء وَلَا بَأنَ أَنْ يُلْقَى ذَلكَ للعامل وَهْوَ أَحَلَهُء وَإِنْ كَانَ 
الَيَاض كثيرًا لد يَجْر أنْ يَدْخْلَ في مُسَاقَاة انَل إلا أنْ يَكُونَ قدرَ الث مِنْ الْجَمِيع 





الأصول: جَمْعُ أضلء وَهْوَ كل مَا تَجْتَنَى ثَمَرَنْهُ وَيَبْقَى أصيلة 
المُسَاقَى: بقَتّح القاف وَهُوَ الْعَامل. 
الحَائط: البستان المحاط بجدار ونحوه. 
التَذْكيرٌ: التلقيح. 
استخلاا ص مضامين المكن : 
تك استخاضن من المتن حكم المساقاة وشروطها. 
2- أستخلص من المتن الفرق بين المساقاة وبين الإجارة وكراء الأرض بما تنبت. 
3- أستخرج من المتن ما يتناوله عقد المساقاة من العمل وما لا يدخل فيه. 
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يشتمل هذا الدرمن على المحاور 'الآنية: 


أولا:أحكام المساقاة 
1 - تعريفها: 
أ- المساقاة لغة: مشتقة من السقي؛ لأنه معظم عملها وهي من صيغ المفاعلة. 
ب- اصطلاحا: أن يدفع الرجل كرمه أو حائط نخله مثلا لمن يكفيه القيام بما 
يحتاج إليه من السقي والعمل على أن ما أطعم الله من ثمرها بينهما نصفين أو على 


57 


2 - حكمها : 

المساقاة جائزة لحديث عبد الله بْنِ عُمّر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْم: « عَامَلَ هْلَ خَْيْرَ بشَطْر مَا يَخْرُجُ منْهًا مِنْ ثَمَرِ أؤ زَرْعَ ». [ صحيح 
البخاري كتاب الشروط بَابُ الشرٌوط في المُعَامَلَ] قال ابن جزي رحمه الله: « وهي 000 مُسْتَدْنَاة 
من أصلين ممنوعين وهي الإجَارَة المجهولة؛ وبيع ما لم يخلق». [ القوانين الفقهية ص:184]. 
رقلل: فى مكتاين أصول: أزيعة مسترعةة الإجارة اديه و لمكان ة: وه 
كراء الأرض بما يخرج منهاء وبيع الثمرة قبل طيبها وقبل وجودهاء والغرر؛ أن 
العامل: لأ دري أتشلم اللْمَردة آم 997 (شترهه شنواس 134:/4] .وإنما استانيت يرن ذلك لهاج 
الناس إليها؛ لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدهاء أو لا يتفرغ لذلك» ومن يحسن 
ويتفرغ قد لا يملك الأشجارء فيحتاج الأول للعامل؛ ويحتاج العامل للعمل. 
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3 - شروطها: 

لجواز المساقاة شروط وهي: 

أ- العاقدان ويشتئر ترط فيهما أهلية الإجارة. 

ب- أن تكون بلفظ ساقيت فلا تنعقد بعاملتك ونحوه. 

ج- أن تكون في الأصول الثابتة التي تجنى ثمارها ويبقى أصلها كالنخل والعنب 
وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله: « في الأصُول». 

د- أن تكون قبل طيب الثمرة وقبل جواز بيعها؛ لأنه إذا جاز بيعها فلا ضرورة 
حينئذ للمساقاة. 

ه- أن تكون إلى أجل معلوم وأقله إلى الجذاذ. 

- أن يساقى على جزء شائع معلوم سواء كان كثيرا كالثلثين أو قليلا كالربع. 
وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: « عَلَى ما تَرَاضَيَا عَلَيْهِ منْ الأخزّاء». 

- أن يكون العمل كله من السقي والإبار والتنقية والجذاذ... على العامل المساقى؛ 
لأن العوض إنما هو العمل فيجب أن يكون كله على العامل. وإليه أشار المصنف رحمه 
الله يشو له ود و الفكل. على الحتاتى»: 

ح- أن لا يساقيه على أن يُخرج ما في الحائط من الدواب وغيرهم؛ وما مات من 
الدواب التي في الحائط فعلى ربه خلفه» وإن لم يشترط العامل ذلك عليه. وإليه أشار 
المصنف رحمه الله بقوله: ولا تَجُوز المْسَاقَا عَلَى إخْرَاجٍ ج ما في الْحَائْط منْ الدَّوَابٌ 
وما مَاتَ مِنْهَا فَعَلَى رَبّه خَلفه؛ وه لواب وَالْأَخَرَاءِ عَلَى العَاملِء وَعَلَيْهِ زَرِيعَة 
ايض اليسيرٍ وَل َس أن يُلعى ذلك عامل وَهُوَ أحلَه. َإِنْ كانَ الَيَاض كثيرًا لم يَجْر 
نْ يَدْخْلُ في مُسَاقاة التَخل إل أن 00 قذْرَ الث منْ الْجَميع فَأَقلّ». 
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ثانيا 0 

1[ - الفرق بين المساقاة والاجارة: 

المساقاة عمل بالسقي في حائط على أن ما أطعم الله من ثمرها بينهما نصفين أو 
على جزء معلوم من الثمر كثلث وربع. والإجارة: بيع م مَنَافع مَعْلُومَة بعوّض مَعْلُوم؛ 

2 الشرق بين المساقاة وكراء اللأرض بما تنبت 

الأرض في المساقاة غير مكتراة إنما المكترى هو العامل على العملء وأما 
الأرض فهي في ملك صاحبها لم تنقل بكراء أو غيره . وأما في كرائها بما تنبت فهي 
مكتراة بما يخرج منها. 
ثالثا: ما يتناوله عقد المساقاة من العمل ومالا يتناوله 

1 - ما يتناوله عقد المساقاة من العمل: 

يجوز لرب الحائط أن يشترط على عامل المساقاة ما يأتي: 

أ- تذكير النخل؛ فعلى العامل أن يقوم بتلقيح الأشجار وشراء ما يلقح به وتعليقه 
وهو المذهب. وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه الله رحمه الله: «وَالتَدْكيرُ عَلَى 
العَامل». 
وتنقية العين وهو كنسها بما يقع فيها من تراب أو ورق ونحو ذلك. وإلى هذا أشار 
المصنف بقوله: « وَإِضْلاح الضَّفيرَة وَهيّ مُجْتَمَعُ المَاء منْ غَيْر أَنْ يُنْشىّ بتَاءَهاء.. 
وَإِضصْلَاحُ مَسْقط الْمَاءِ من الْغَرْب وَتَتقيَة مُتاقع الشجّر». 

ج-جذ الثمار؛ فعليه أن يجذ الثمار ويقطفها وقت طيبها ونضجها وينعها. 
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د- تهيئة الجرين؛ أي الموضع الذي يجفف فيه الثمارء فعلى العامل إحداثه 
وإصلاحه وتهيئته. وإلى هذين ونحوهما الإشارة بقول المصنف رحمه الله: « وَسْبْه 


2 - مالا يتناوله عقد المساقاة 

لا يجوز لرب الحائط أن يشترط على عامل المساقاة ما يلي: 

أ- أن يشترط عليه عملا آخر غير عمل المساقاة مثل أن يساقيه ويشترط عليه أن 
يبيع له ثوبا أو يكون سمسارا في بيعه ونحو ذلك مما لا تعلق له بالثمرة. 

ب- أن يشترط عليه عمل شيء ينشته أي يحدثه في الحائط كحفر بئر أو إنشاء 
عين من كل شيء له بال إلا شيئا لا بال له أي لا خطر ولا قدر له لقلته فإنه يجوز له 
أن يشترطه عليه من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة كما سبق. 

1- أعرف المساقاة وأذكر حكمها مع الاستدلال. 

2- ما شروط المساقاة مع التعليل؟ 


3- أبين الفرق بين المساقاة وبين الإجارة وكراء الأرض بما تنبت مع التعليل. 
قت أحدد ها :بتار له عقن النسافاة من العمل 5001108 


قن بقن مالك رجي انه ١‏ والستة في المسافاء الت يجري إرب الشانطل 
ل لين وَسَرْو و اشرب وَلْكرٌ لَخل 
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ذَلكَ أو أَكثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّ صَاحبٌ الْأَصْلٍ 3 يَشتَرِط ابْتدَاءَ عَمَلِ 
جَديد يُحْدنُهُ العَاملُ فيها منْ بثْرِ يَحتَِرُهَا أو عَيْنِ يَرْقَعُ رَأْسَهَا أوْ غرَاس يَغْرِسُهُ 
ها يَأ بأضل ذلك من حذد أ صَفِرة ًا َم فيه ما َك يمرل 
ل 
لي عَْنَا أو اعْمَلْ لي عَمَلَا بنضف ثَمَرٍ حَائطي هَذَا قبِلَ أنْ يَطيب ثَمَرْ الخائط 
َيْحلَ بيه فهَدا َع الّمْرِ ِل أن يبدو صَلَاحُة» وَقَد نهَى رَسُولٌ الله صَلَى الله 


عَلَيْهِ وَ 3 ْم عَنْ بَيْعْ الَمَارٍ حَنّى يبْدْوَ صَلَاحُهَا». 
[ الموطأء كتاب المساقاة» باب ما جاء في المساقاة]. 


ادا 





أتأمل هذا النص وأجيب عما يلي: 

1- أشرح ما تحته خط في النص. 

2- أستخلص منه ما يجوز في المساقاة من الشروط وما لا يجوزء وأقارن ذلك بما 
في الدرس وأضع ذلك في جدول. 

أقرأ متن الدرس القادم وأجيب على النحو الآتي: 

1- أبحث عن شروط المزارعة وحكمها. 


2- أبحث في كتب الفقه عن الجائحة وأنواعهاء وأحكام الضمان عند حصولها. 





1- أن أتعرف مفهوم المزارعة وأحكامها. 

2- أن أميز بين ما يجوز في المزارعة وبين ما لا يجوز فيها. 

3- أن أتعرف معنى الجائحة وأنواعهاء وحكم الضمان عند حصولها. 
4- أن أدرك مقاصد الشرع من أحكام المزارعة والجائحة. 





الشريعة الإسلامية السمحة تراعي في تشريعاتها الحكيمة حاجة الناس ومصلحتهم 
وحفظ حقوقهم والإرفاق بهم عن طريق توسيع دائرة الانتفاع بينهم مع وضع الضوابط 
والشروط التي تحقق العدل والإنصاف بين الناس» ومن أجل ذلك شرعت الشركة في 
الزرع وغيره؛ وبينت أحكام الجوائح. 

فما المزارعة؟ وما أحكامها؟ وما الجائحة؟ وما أحكامها؟ 











قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَالشْرِكَة في الرّرْعَ جَائِرَة ذا كَانَتْ 
الزَرِيعةُ مْهُمَا جَميعًاء وَالَّبح بَيَُمَاوكَانَتَ الأرْضٌ لأَحَدهما وَالْعَمَلَ عَلَى الآخَرِء 
2 الأرض أو كَانَتْ بَتهما _ ار كن البَدْرُ منْ عند 
أخدهماء وَمِنْ عند الآخر الأرّض والعَمَلَ عَلَيْه. 0 عََيْهِمَاء وَالرّبْحُ بَيْنَهُمَا لم يَجْرْ 





- 



















ولو كَانَا اهيا الَرْض وَالبَْرُ مِنْ عند وَاحد وَعَلَى الآَرٍ العمل جَارَ ذا تَقارَبتْ 
قيمَةٌ ذَلكَ. وَلا ينْقَدُ في كرّاء أَرْض غَيْرٍ مَأمُونَة قبل أن تَرْوَى. وَمَنْ باع تمَرَةَ في 
اك أذ ليد أ غَيْرِه من أجيحَ در لكّّث فَأَكْمَد 
وضع عَنٍ المُشترِي قر ذَلكَ من اللمنِء وما تفص عَنٍ القت فم المتاع. وَلا 
جَائِحَةَ في الرّْع وَلَا فيما أَشتْرِيَ بَْدَ أن يبِسَ مِن الثمَارء وَنُوضَعُ جَائحَةَ البُقول 
ا را اتيت ار لد وَمَنْ أغرَى ثْمَرَ تَحَلات لرَجُل مِنْ جتانه 
فلا بأ أنْ يَشتريََا ذا أَزْمَتْ بِخَرْصِهًا تَمْرًا يُغطيه ذَلِكَ عند الجداذ إن كَانَ فيا 


- - 
25007 6 م هي 


حمس أْسق فأ ولا َجُودُ شرا أَكْثَرَ منْ خَمْسَة أَوْسُقٍ لا بالعَيْنِ وَالْعَرْض». 


الشرح: 
البَدْرٌ: يقال: بَدْرْت الحَبٌ إذا ألقيْته في الأرْض للزرَاعَة» وَالبَدْرٌُ المَبْدورٌ 


الأكذويدا صلاع ما فى قيد.من تمر أو غيره. 
بخرصها:- بكسر الخاء- بكيلها. 
استخلاا ص مضامين المتن : 
1- أستخلص من المتن حكم المزارعة وشروطها. 
2- أستخرج من خلال المتن مسائل جائزة وأخرى ممنوعة في المزارعة. 


3- استخلضن من المنق. أسياب: الحاتحة وأنواعها وحكم الضنان. .عند. حخصول 
الجائعة. 


48©9- ل ادا 





أولا: أحكام المزارعكة 


1 - تعريمها : 


أ- لغة: منْ زَرَع الْحَبَّ رَرْعَا وَزْرَاعة: بَدْرَهُ وَزرع الأرْضٌ: حَرَتَهَا للررَاعَةَ 


شام هى 


وزارشة نرارههة عَامَلَهُ بالمُرَارَعَة. 

ب- اصطلاحا: عرفها ابْنَ رفة رحمه الله بقوله: «عَقَدٌ عَلَى علاج الزَّرْعء وَمَا 
يَحْتَاجُ لَيْم» والمراد بعلاجه عبلة وبما يحتاج إليه بالآلة.1 الفواكه الدواني 127/2]. 

2 - حكمها: 

المزارعة جائزة وفيها ثواب عظيم؛ فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه» قال: ل 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلم: هما من سُسْلِم يَغرِسُ عَرْسًا إلا كَانَ ما أكلَ مه لَه صدَقة وما 
سُرِقَ منْهُ لَهُ صَدَقَةَء وَمَا أكل السب مه فهو لَهُ َدَقةه وَمَا كلت الصا كرو 1ك مدق 
ير 6 إلا كَانَ لَهُ صَدَقَة». مجوسم كي اده بحن اعرى ابره ولد أشار 
المصنف رحمه الله إلى حكمها بقوله: «وَالشركة في الرَّرْع جَائرَةٌ». 

3 - شروطها: 

لجواز المزارعة شروط وهي كالاتي: 

أ- وجود المتعاقدين ويشترط فيهما أهلية الشركة والإجارة. 

لكي ا لامو ل 

ج - أن يقع العقد بينهما بلفظ الشركة. 

د - أن يتساوى العاقدان في الربح على نسبة ما يلزمهما. 





ه - خلط البذر إن كان من عندهما. 
و - أن يكون مقابل الأرض مساويا لأجرة الأرض مثل أن يكون كراء الأرض 
مائة والعمل يساوي خمسين؛ لأن سُنَّة الشركة التساوي 


4 - ما يجوز وما لا يجوز في المزارعة 

قال أبو الحسن رحمه الله: وقد ذكر الشيخ في هذا الفصل ثمانية مسائل أربعة 
جائزة» منها ثلاثة متوالية والرابعة متأخرة» وأربعة ممنوعة واحدة بالمفهوم وثلاثة 
بالمنطوق. 

أ- المسائل التي تجوز وهي أربعة: 

- أولها قول المصئف رحمهة الله «إذا كانت الزّرِيعَةَ منْهُمَا جَمِيعَاء وَالرَبْحُ بَيْنهُما 
مكلك ايض لأحَدهمًا وَالْعَمَلُ عَلَى الآخَرِ»؛ أي بشرط مساواته لأجرة الأرض في 
القيمة أو مقاربته كأن تكون قيمة الأرض تسعة عشرء وقيمة العمل عشرين أو عكسه 
وأما لو تباعدت فلا جواز. 

<كانيها قول: النسيلك رحفه اوددر الكقن نيما زاكر فا رض هوهي المينال” 
المتقدمة بحالها إلا أن المتقدمة كانت الأرض في مقابلة العمل وفي هذه العمل بينهما 
واكتريا الأرض 

ماقالقيا قول. البسقت رحن انه رار كانت تتتتاي و السدالة يحاتها: 

- رابعها قول المصنف رحمه الله: ولو كَانا اكَتَريَا الأرْض وَالْبَدْرُ مِنْ عند وَاحدِ 
وَعَلَى الآخَرِ الَْمَلَ جَارَ إِذَا َرَت قيمَة ذلك وَلا يق في كرَاء أَرْض غَْرٍمَأمُونَة قبل 
أن شوق 

ب- المسائل الممنوعة: 

قال أبو الحسن: وأما الثلاثة الممنوعة المأخوذة بالمنطوق فأشار إليها بقوله: 
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«أمًا إِنْ كَانَ الْبَذْرُ منْ عد 00 وَمِنْ عند الآخَرِ الأَرْضٌ وَالْعَمَلَ عَلَيْه - ع 
وَالرَبْحُ بَْنَهُمَا لم يَجْرْ» وبيان أخذها من المنطوق أن الضمير في عليه يحتمل عوده 
على صاحب الأرض فيكون أحدهما أخرج البذر والآخر الأرض والعمل وهذه مسألة؛ 
ويحتمل عوده على مخرج البذر فيكون أحدهما أخرج البذر والعمل؛ والآخر الأرض 
وهذه مسألة» وقوله أو عليهما أي العمل عليهما والمسألة بحالها أخرج أحدهما الأرض 
والآخر البذرء وهذه مسألة. 


ثم أشار إلى المسألة المكملة للأربعة الممنوعة بالمفهوم: « إِذَا تَقَارَبَتْ قيمّة ذَّلكَ» 
أي إذا تقاربت قيمة البذر والعمل؛ ومفهومه إذا لم تتقارب لا تجوز وهو كذلك. 


ثانيا: أحكام الجائحة 
1[ - تعريفها: 


الاققة كاخرةة ون الكزي. وحن الالاستطيان رز اليانك: 

ب- اصطلاحا:عرفها أبو الحسن رحمه الله بقوله: « وهي ما لا يستطاع دفعه 
كالبرد والريح والجيش»»؛ وعرفها ابن عرفة رحمه الله بقوله: «ما أتلف من معجوز 
عن دفعه عادة قدرًا من ثمر أو نبات بعد بيعه» [المختصر الفقهي 6 /189]. 1 

2- أسيابها: 

أسباب الجوائح هي: البرد - بفتح الباء والراء - وهو: ما يشبه الحجر النازل مع 
المطرء والجرادء لأنه يجرد الأرض بأكل ما عليهاء والجليد: وهو الماء الجامد في 


زمان البرد له لَمَعَان كالزجاجء والثلج» والريح» والدودء والطيْرء والعَرّقء والسُمُوم 
والفتان» وكير ذلك من كل ما ال لنتطاع ذنقة 






اا 
2 هك 0-2 4 6 ا 0 0 


لي ممم 





1 
4 
4 
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3 - ما تدخله الجوائح : 

تدخل الجوائح في الآتي : 

أ- تكون الجائحة في الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها في رؤوس 
الأشجار ولوّضع الجائحة فيها شروط أربعة: أن تكون التّمْرة من بيع لا إِنْ كانت من 
مَهر ولا من هبة ولا صدقة» وأن تكون التَمّرة قد بقيت على رعوس الشجر؛ لينتهي 
ع وا رس را و 

عن أصلها أو اشتراها قبل أضلها ثمَّ اشترى أَصْلَها قبلها أو اشتراهما معاء وَأَنْ يكون 
الذّاهب لثلث فَأكَُر في الثّمار لعي سس : «وَمَنٍ 
بتاع تمَرَةَ في رموس لشّجَرِ فأمِيحَ برد أوْ جَرَاد أ جَليد أو غَيْرِهِ إن أجيخ قر الثّث 
تر وْضع عَنِ الْمُشتَرِي قَدرُ ذَلكَ منَ النَمَنِء وَمَا نَقَصَ عَنْ الثلث فَمِنَ الْمبتَاع». 

ب- تكون الجائحة أيضا في البقول- ما لا تطول مدته في الأرض- كالبصل 
والسلق والجزر والخس والكزبرة وإن قلت على المشهور؛ لأن غالبها من العطش» 
وقيل كرمع إلا إذا كانت قدر الثلث. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: 
«وَتُوضَعٌ جَائحَةٌ البُقُول وَإِنْ قلَثء وَقِيل لا يُوضَعٌ إلا قَدْرُ التلث». 

َالدلِيل على وَضع الجوائح ما رواه جابر رضي الله عنه أنَّ الَيّصَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَم «أَمَرَ بوَضع لجوائح». « مستي دام كا لبسلا موقي الجراه] رديه أَيْضًا عَنْ أبي الزبَيْر 


َو 


أنَهُ سَمِعٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يقول :قال رَسُول الله صَلَى الله علي وَسَلم: «لَوْ بِعْتَ من أخيك 
تَمَرَاء فَأَصَابَنَهُ جَائَحَةَء فَلَا يَحل لَكَ أَنْ تَأَخْدَ منهُ شَيْنَاء بم تََحْذ مَالَ أخيك بِغَيْرٍ حق؟». 


4 - ما لا تدخله الجوائح : 
5 الزرع؛ لأنه لا يباع إلا بعد يبسه فتأخيره محض تفريط من المشتري فلا 


هم 0 


ايد 





0 


ب- ما اشذ شتري من الثمار بعد أن يبس؛ لأن تأخيزه بعد البيس محضن تفريط سخ 
المشتري فلا جائحة إذا. وإ هذا أشار المعنب ررحي الدكرله, « وَلا جَائحَة في 


الزّرْع وَلَا فيمًا اشْثْرِيَ بَعْد أن يَبِسَ مِنَ التَمَارِ». 


1- أذكر حكم المزارعة وشروطها مع الاستدلال. 
2- أبين ما يجوز وما لا يجوز في المزارعة. 


3- أوضح أسباب الجائحة وأحكامها. 
اا لكل فَسْح الْمرَارَعَة إن لَمْ يبَر 


رفتنت رار الأرْض بِمَمْنُوعء وَقَابِلهَا مُسَاوِء وََسَاوَيَ إلا لتبرُع بَعْد 
العَقد وَخَلِط بَذْر إن 0 د بإِخْرَاجهمًا».1 مختصر خليل ص: 0 





أتأمل هذا النص وأجيب بما يلي: 
1- أستخرج من النص شروط صحة المزارعة. 


2- أقارن بين هذا النص وبين ما في المتن من أحكام. 


أقرأ متن الدرس القادم وأقوم بالآتي: 
1- أبحث عن مفهوم الشفعة والهبة والصدقة والاعتصار. 


2- أبحث عن أحكام هذه الأبواب الفقهية. 








1- أن أتعرف شروط الشفعة وما تكون فيه وما لا تكون فيه. 
- أن أتعرف أحكام الهبة والاعتصار. 
- أن أدرك مقاصد تشريع الشفعة والهبة والاعتصار. 
إن الشريعة الإسلامية حريصة بأحكامها الحكيمة السمحة على مراعاة مصالح 
الناس وتحقيق منافعهم»؛ والترغيب في كل ما يحقق ذلك؛ فقد يفوت الشيء بالبيع 
فيستدرك بالشفعة» وقد يهب الأب لولده هبة فيحتاج إلى ردها. 


فما الشفعة؟ وفيم تكون؟ وفيم لا تكون؟ ومتى تكون؟ وما الهبة؟ وما الاعتصار؟ 











قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « ونم الشْعَةُ في المشَاعء ولا شَْة فيا 
قسم وَلَا لجَارِ وَلَا في طريقٍ وَلَا عَرْصَة دَار قد قسمَث بُيُونَهَاه وَلَا في فَخلٍ نَخْلٍ 
َو بثْر إِذَا قُسمَتْ التَخْلُ أو الأرْض. ا 
اا ولا شفْعَة للحاضر بَعْدَ السّنَ وَالغائبُ عَلَى شفْعَته ون طَالتْ عَيْينهُ 

هده شفع عَلَى المُشترِيء وَيُوقفُ الشَيع فا أَحَد أو مرَكَ. عت اسنة 
ا الأنصباء. ل ال را ان 





إلا بالحيّازة. إن مات قبَْ أن حار عَنَهُ َي مِيرَاتٌ إلا أنْ يكُونَ ذَلِكَ في الْمَرَضٍ 
ََلكَ افا منَ الثّث إِنْ كَانَ لعَيْرٍ وَارث. وَالْهبَةٌ لصِلّة الرّحم أَوْ لققيرٍ كَالصٌدَقة لَا 
رجوع فيها. ٠‏ وَمَنْ تَصَدَّقَ عَلى وَلده فلا رُجُوعَ له وَلهُ لاسرا 0 
الصّغير أَوْ اكير ما لَمْ يُنكخ للك أو يَُاينَ أوْ يُْدثُ في الْهِبَّة حَدَنا. دا 

مَا َم الأ حي ًا مَات لم عَصء ولا يعصَرْ من يتم وال من قل الأب. 
وَمَا وَهَبَهُ لاننه الصّغيرٍ فَحِيَارَتهُ لَهُ جَائِرَ ة ذا لم سكن ذَلِكَ أو يبس إن كَانَ تو 
وَإِنمَا يَجُورُلَهُمَا يُغْرَفُ بعيْنهء وَأمّاالَبيرُ فلا تَجُورُ حيَارَتهُ لَه وَلَا يَرْجِعُ الرَجُلُ 
في صَدّقته وَلَا تَرْجِعُ إِلَيْه إلا بالميرراث. وَلَا بأ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ مَا مَصَدَّقَ به 
الم ال الَهبَةَء فإِنْ 


هو 


نت فَعَلَيْه قِيمَثْهًا. وَذْلكَ الى أنه 0 ل المَوْهُوب ل4ُ». 


الشرح: 
المشاع: : غير المَتَمَيْر عَلَى حدة. 
عَرْصَة دَارِ: سَاحَتْهَا وَهيّ لبقعَةُ الْوَاسعَة التي لَيْسَ فيهَا بتَاءٌ وَالْجَمْعْ عرَاصٌ. 
عهْدَة: ضمان الثمن للمشتري إن استحق المبيع» أو وُجِدَ فيه عيب. 
الحيّارّة: القبض ووضع اليد. 
استخلااص مضامين المتن: 
1- أستخلص من المتن أحكام الشفعة وشروطها. 
2- أستخرج من خلال المتن أحكام الهبة والصدقة وشروطهما. 
3- أستخرج من المتن أحكام الاعتصار. 



























أولا: أحكام الشفعة 

1 - تعريف الشفعة: 

أ- لغة: الشفعة بضم الشين وسكون الفاء مأخوذة من الشفع ضد الوتر؛ لأن الشفيع 
يضم الحصة التي يأخذها إلى حصته فتصير حصته حصتين. 

بك السطلاهاتعرقها ايخ الحاجب :رحمه الله يقوكة» :و الحد الشروك حمكرة شويف: 
كوا بشرّاء» إجامع الأمهات 416/1]. 

2 - حكم الشفعك: 

الأصل في الشفعة أنها لا تجوز؛ لأنها بيع الرجل ملكه بغير رضاه إلا أن الشرع 
رخص فيها دفعا لضرر الشريك؛ فعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله رَضيّ الله عَنْهُمَا قَال:« قَضَى 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بالشفعَة في كُلَ ما لَمْ يقْسَمْه ذا وَقَعَت الحُدُودُ وَصُرّقَتْ 
الطرقٌ فلآ لحك 4[ سنن البخاري كتاب الشفعة بَابٌ: الشفْعَةٌ فيمًا لَمْ يقْسَمْ َ وَقَعَت الحُدُودُ قلا شفْعَةَ ]. 

3 - ما تكون فيه الشفعة وما لا تكون فيك: 

أ- ما تكون فيه الشفعة: تكون الشفعة في المشاع وهو الأرض وما يتصل بها من 
البناء والشجرء ويشترط فيما فيه الشفعة أن يكون قابلا للقسمة احترازا عما لا يقبلها 
إلا بفساد وضرر كالحَمَّام ونحوه. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَإِنْمَا 
الشففة في الكتياء»: ْ 

بد ما أكون فيه الكاقعة: 

لا تكون الشفعة في الآتي: 

- المقسوم للحديث السابق: « فَإِذًا وَقَعَت الحدوة؛ وَصرفت لحرن فلا شنكني 


ل سا 





ولأن الشفعة شرعت إما لضرر القسمة أو لضرر الشركة وذلك غير موجود في 
المقسوم» وإلى .هذا أثنان المطهت يقزلةة: «رولة شفكة فيما فم »: 

- الطريق الخاص بين الشركاء إلى الدار أو إلى الجنان. وإلى هذا أشار المصنف 
رحمه الله بقوله: « وَلّا في طريق». 


- عرصة الدار إذا قسمت بيوتهاء وأما إذا كان الأصل غير مقسوم وباع أحد 
الشريكين حصته من الأصل والطريق فلشريكه الشفعة في الأصل والطريق باتفاق. 
وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَلَا عَرْصَةً دَار قد قسمَثُ بُيُوتَهَا». 

- فحل النخل أو في البئر إذا قسمت النخل والأرض فلو جوزت الشفعة في ذلك 
لصار مع الشريك الفحل كله وبقي المشتري من غير فحل؛ لأن الشفعة إنما هي في 
الذي فيه الشركة الذي هو الفحل فقط. وإلى هذا أشار الممصيكف) ا كمة' الله بار ل جو ١‏ 
في فَحْلِ نَخْلِ أَوْ بْرِ إِذَا قُسمَتْ التَخْلُ أَوْ الأرض». 

4 - ما تسقط به الشفعة: 

تسقط الشفعة بأحد أمور ثلاثة: 

أحدها: الترك بصريح اللفظ كقوله أسقطت شفعتي. 

ثانيها: ما يدل على الترك كرؤيته للمشتري يبني ويغرس وهو ساكت. 

ثالثها: ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: « وَلَا شفعَة للحاضر بَعْدَ السّنَة 
وَالْعَائَبُ عَلَى شفعته وَإِنْ طالَتْ عَيْبَتُهُ» يعني إذا حضر في البلد دون العقدء ما إذا 
حبر القد ريقك يعن للب القعة شورين لان ,ذلك مقط كلقطفه ر نا الذائن بغي 
بعيدة فإنه على شفعته وإن طالت غيبته إذا كانت غيبته قبل وجود الشفعة له علم بالبيع 
أو لم يعلم وليس للبعد والقرب حد على الصحيح. 
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قال المصنف رحمه الله: لوقه الشفيع عَلَى الْمُشتَرِي» إذا استحق لد السلعة 
لمر ار ب سس ا 
بما أعطاهء ويرجع المشتري على البائع بالثمن. ثم أشار المصنف رحمه الله بقوله: 
«وَيُوقفٌ الشفيعُ فَإمّا أَحَدَ أوْ تَرَكَ» إلى أن للمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالترك 
أو الأخذ بالثمن الذي اشترى به إن كان مما له مثل؛» أو قيمته إن كان من ذوات القيم؛ 
فإن امتثل أحد الأمرين فلا كلام؛ وإلا رفعه للحاكم» وإذا طلب التأخير ليختار أو ليأتي 
بالثمن أخر ثلاثة أيام. 

6 - هبة الشفعة وبيعها: 

قال المصنف رحمه الله: « وَلَا تُوهَبُ الشْفعَة وَلَا تُبَاعٌ» وَتقْسَمُبَيْنَ الشرَكَاء بقَدْرِ 
الألسجاءه له يهرق لشفي أن يهب أو يبيع مادرهب لمن الشتعةصونة ذلك أن 
يقول الذي قد وجبت له الشفعة للذي لا شفعة له: قد وهبتك شفعتي التي قد وجبت لي 
عند المشتريء أو اشترها مني بكذا؛ لأن الشفعة إنما جعلت للشريك لأجل إزالة الضرر 
عنه بأن يدخل عليه من لا يعرف شركته ولا معاملته. 


ثانيا: أحكام الهبة والصدقة 
1[ - تعريف الهبة والصدفة: 
أ- الهبة لغة: التبرع؛ وهيّ مَصْدَرٌ وَهَْتُ مَالَّا أمَبْهُ لَهُ هبَةٌ وَوَهْبًا بإِسْكَان الْهَاء 
وَبِقَتْحَهًا: أعْطَيْتُهُ بلا عوّض. و امسطاتهاة بو شك العين ول عوط 7 
- الصّدقة: اسم مصدر لتصدق» وَمَصدره عاق وَهيّ الْعَطيّة لتَوَاب الآخرّة 
0 ا الجطي عَلَى قَؤْل لكر ٠‏ [الفواكه الدواني 153/2] 


ه8- لل ادا 





2 - حكم الهبة والصدفة: 


الهبة والصدقة مندوب إليهما دل على ذلك الكتاب» والسنة» والإجماع؛ فمن الكتاب 
فقوله تعالى: «#إرَآلل أله مإ فزيالة ذل وال خسل وإيتائ ى لْفْيِن)» النورة لتقل :810 وه 
السنة ما ورد عَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَء ٠‏ قال: 
ولا يَتَضصَدْق أحَدٌ بتَْرَة منْ كَسْب طَيْب إل َخَذَهَا لله بيمينه فَيُرَبَيهَا كمَا يُرَبّي أَحَدْكُمْ 
ا أ قلويكم 1 تَكونَ مثل الْجَبلء : أَعْظمَ» [ صحيح البخاري كتاب الزكاة بَابُ الصّدَقة مِنْ 
عَنْبٍ طَيْب] وقد حكى أبو الحسن الإجماع على مشروعية الهبة والصدقة 

3 - أركان الهبية والصدفقة: 

أركانهما أربعة: 

- الواهب» وهو: من له التبرع» وهو غير المحجور عليه» فالمحجور عليه لا تصح 

منه الهبة. 

- الموهوب له» وهو: من يصح تملكه الهبة ولو لم يدم. 

- الموهوب» وهو: كل مملوك يقبل النقل كالثوب والدار. 

- الصيغة» كوهبتك وأعطيتك. 

4 - شرط الهبة والصدفة: 

من شروط الهبة الحوز وهو شرط في التمام والاستقرار لا في الصحة واللزوم. 
وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَلَا تتم هبَةَ وَلَا صَدَقَة وَلَا حُبْسٌ إِلَا بالحيّازّة: 
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَارَ عَنْهُ فَهِيَ ميرَاثٌ إِلَا أنْ يَكُونَ ذَلكَ في الْمَرَض فَذَلكَ نافد من 
الث إِنْ كَانَ لغَيْرِ وَارِثْ». 





أ- ما قيد بنفي الثواب وهو ضربان: 

أحدهما: ما يراد به وجه الله تعالى وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَالْهبَة 
لصِلّة الرّحم أو لفقي كَالصٌّدَقة لَا رُجُوعَ فيها». 

كانيهما: ما يرآد به المودة والمحبة وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: وؤلة أن 
يَعْنَصرَ مَا وَهَبَ لوده الصّغيرٍ أَوْ الْكَبيرٍ». 

ب- ما قيد بثواب بأن يعطي الرجل شيئا من ماله لآخر ليثيبه عليه وهي عقد 
معاوطبة عوط مجوول»: وحكميا العوان .مال: أن يقول: ااعلزلك. بهذا النقيهي ليده 
أو يفهم ذلك بقرائن الأحوال. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَالْمَوْهُوبُ 
للْعرّض إما أكَابَ القيمَة أَوْ رَدّ الْهِبَةَ فَإِنْ فَانَتْ فَعَلَيْهِ يمتها وَذَلكَ إِذَا كَانَ يَرَى أَنَهُ أَرَاد 
واه من الْمَوْهُوب 7 
ثالثا: أحكام اللاعتصار 


[ - ممهومه: 

أ- لغة: تقول: اعْتَصَرْتُ مَالَ فلان إِذَا اسْتَخْرَجْتَهُ منهُ. وَعَصَرْتُ الثَوْبَ عَصُرًا 
نضا إذَا امتخرخت ما بليّه.1 المصباح 56 علاقة ضير 

ب- اصطلاحا:عرفه ابن عرفة رحمه الله بقوله: «ارْتجَاعٌ المُغْطي عَطِيَّة عرض 
ل بطع المغطى»إقرن خدود ابق. عرفة ضن + 427]- 1 

2 - حكم اعتصار الأب من الولد الكبير: 

جواز اعتصار الأب من الولد الكبير مقيد بأمور ثلاثة: 

- إذا لم يتزوج الإبن لأجل تلك الهبة. وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: «مّا 
َم يخ لذلف». 
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حذ أو يدان لأجليا كانهو نيه أخنار النتصيكف ريحمة اللدركر لفة رو د 1د > 
- أو يحدث في الهبة حادثا ينقصها في ذاتها أو يزيدها. وإليه أشار المصنف 
رحمه الله بقوله: «أَوْ يُحْدتُْ في الهبّة حَدَنَا». 


3 - حيازة الأب للابن الصغير: 

إذا وهب الأب لابنه الصغير فحاز له فحيازته له جائزة معمول بها بشرطين: 

- إذا لم يسكن الأب ذلك الشيء الموهوب إذا كان داراء أو يلبسه إن كان ثوبا. 

- أن يكون الموهوب معروفا بعينه مثل أن يقول له: وهبتك الدار التي صفتها كذا 
وكذاء وأما ما لا يعرف بعينه مثل أن يقول له: وهبتك دارا من دوري. وإلى هذا أشار 
المصنف رحمه الله يقوله: <َقَحِيَارَتهُ لَهُ جَائرَةٌ إِذَا لَمْ يَسْكُنْ ذلك أو يلْبَسْهٌ إِنْ كَانَ غَوْيًا 
وَإِنَمَا يَجُوزُ لَهُ مَا يُعْرَف بِعَيّْنه». 

يتبين مما سبق أن الهبة والصدقة لا يفترقان إلا في شيئين: 

أحدهما: أن الهبة تعخقصر والصدقة لا تعقصر. 

ثانيهما: أن الهبة يصح الرجوع فيها بالبيع» والصدقة لا يجوز ذلك فيها ولو على 
اكفه و الترق :هين منشفكيا أن المنة الهو اضلة و الو اقمبو الصف الكيقفاة: الكر ان يكن الله 
تعالى. 

1- أعرف بالشفعة والهبة والصدقة. 

2- أذكر أحكام الشفعة والهبة والصدقة وشروطها. 


3- أقارن بين الهبة والصدقة. 
4- أبين حكم الصورة الآتية مع التعليل: رجل أخذ بالشفعة ثم وهبها أو استحقت منه. 





قَلَ مَالِكَ عَنْ مُحَمّدِ بنِ عُمَارَةَ عَنْ أبي بَكْرِ بنِ حَرْم أن عُْمَنَ بْنَ عَفَانَ 
قال: ِذَا وَقَعت الْحُدُودُ في الأَرْض فلا شَفعَةَ فيهاء وَلَا شفعَة في بثّرء وَلّا في فَحْلٍ 
النَخْلِ قال مَالك: وَعَلَى هَذا الأئر عندتا. قَالَ مَالك: وَل شفعَة في طَرِيقٍ صَلَحَ 
لقم فيهاء أو لَمْ يَضلخ. َال مَالك: وَالأَمْرُ عَنْدنَا أَنَهُ لا شَفْعَةَ في عَرْصّة دَارِ 
اده فيهاء ا [الموطأ كتاب الشفعة؛ باب ما لا تقع فيه الشفعة]. 


أتأمل هذا النص وأنجز الآتي: 


2- أستخرج من النص ما لا شفعة فيه وأقارن ذلك بما في المتن. 


أقرأ متن الدرس الآتي وأجيب بما يلي: 

ك انكر حكم البية لبحكن 'الؤلد» والحدفة يكل الفالن» وأنحف: عق أذلة ذلك. 
ل ارم حك الوفف: .و أبعك عن أله حك الوففي. 

3- أبحث عن حكم الحيازة في التبرعات. 








1- أن أتعرف حكم الهبة لبعض الولدء والصدقة بكل المال. 
أن أية أحكام الوقف. 

3- أن أتعرف أحكام الحيازة في التبرعات. 

4- أن أدرك مقاصد الشرع من هذه الأحكام. 





ما بين المصنف في الدرس السابق بعض أحكام الهبة والصٌّدقة تمم في هذا الدرس 
ما تبقى من أحكامهماء كما تحدث عن أحكام الْحُبُّس والحيازة في التبرعات. 

فما حكم الهبة لبعض الأولاد؟ وما حكم الصدقة بكل المال؟ وما الحبس؟ وما 
أحكامه؟ وما أحكام الحيازة في التبرعات؟ 











قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَيْكرة أنْ يََبَ لبَغض وَلَده مَالَهُ 
ا شري ملا رلك ملع 5000 دو عر الفقرَاء بِمَالِهِ كله 
لله تَعَالَى. وَمَنْ وَهَبَ هبَةَ فَلَمْ يَحُزْهَا المَؤْهُوبُ لَهُ حَتَى مَرضَ الوَاهبُ ل 
فلِيْسَ لَهُ حيتئذ قَبْصْهًا. وَلَوْ مَاتَ المَوْهُوبُ لَهُ كَانَ لوَرَتّته القِيَامُ فيهًا عَلَى الوَاهب 
الصّحيح. وَمَنْ حَبَسَ دَارَا فَهِيَ عَلَى مَا جَعَلَهَا عَليْه.إنْ حيزت قَبْل مَؤْته. وَلَوْ كانت 
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حَبْسَا عَلَى وَلَدهِ الصَّغِيرٍ جَارَتْ حِيَارَتُهُ لَهُ إلى أَنْ يبْلْم وََيكْرِهَا لَهُ وَلَا يَسْكُُهَا فإنْ 
َم يَدَعْ سُكْتَاهَا حَنّى مَاتَ بَطََتْء وَإنَ الْقَرَض مَنْ حُبّسَتْ عَلَيِْ رَجَعَتْ حُيْسًا عَلَى 
أقرَبٍ النَّاسِ بِالمُحَبّسِ يَوْمَ الْمَرْجع. ا ل 
السّاكنٍ ملكا لِرَبَّا وَكَذَِكَ إِنْ أَْمَرَ عَقبَهُ فَانَرَصُوا بخلاف الْحُبْس فَإِنْ مَاتَ الْمُعْمرْ 
يَوْمَئذ كات لِوَرَثَتهِيَوْمَمَوته ملكَاء وَمَنْ مَاتَ من أَهْلٍ الْحُبْسٍ فنَصِيبُهُ عَلَى مَنْ بَقيَ. 
وَيُوَثْرُ في الْحُبْسِ هل الحَاجَة بِالسُكتّى وَالْعَلَدَء وَمَنْ سَكَنَ فلا يَحْرُجُ لغيره إلا أن 
00 الْحْبْسِ شُرْط فَيْمْضَى) وَلَا يُبَاعُ الْحُبنُ وَإِنْ خَربء وَيْبَاعٌ القَرَسُ 
ار ل ل ل سار سرس رد 
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الخرب بربع غير خرب». 





سَائَُ: يقال: سَاعّ فغل الشيء بِمَعْنَى الْإبَاحَة وَيَتَعَدَى بِالتَضْعيف فيال سَوَعْنَّهُ أيْ أَبَحْتهُ. 

أفلس: يُقال: أفلس الرّجُل صَارَ ذا فلوس بَعْد أَنْ كانَ ذا دَرَاهمَ فَهُوَ مُفلسٌ وَالجَمْعُ مَفالِيسُ. 

انقرَضٌ: انقطع ومضى. 

يَكُلَبُ: كلب الكلبُ كَلَبَا فَهُوَ كلبٌ من بَاب تَعب وَهُوَ دَاءْ يُشبهُ الْجُنُونَ يَأَحْذْهُ. 
استخلاص مضامين المتن: 

لاي وه الولك: 

3- استخلضن من المنن كد لوف واد التبركات: 
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يقل هذا الفرسن علك المحاوو الآنية: 


أولا: الهبة لبعض الولد والصدقة بكل ال مال 


1 - الهبة لبعض الولد: 

أ- هبة المال الكثير: من كان له ولدان فأكثر يكره له كراهة تنزيه على المشهور أن 
يهب لبعض ولده ماله كله أو جله وتمضي هبته للبعض إن لم يقم عليه أولاده الآخرون 
ويمنعوه من ذلك. وإلى هذا الإشارة بقول المصنف رحمه الله : « وَيْكْرَهُ أنْ يَعَبَ لبََض 
وله مَالَُ كله والأصل في ذلك حديث الْْمَانِ بْنِ بَشير أَنَّهُ قال: ب َه أنَى به رَسُولَ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلمه ٠»‏ فَقَالَ: ني نحَلْتُ ابْنِي هَذَا عُلَاما كَانَ لي» فقَالَ رَسُولَ الله صَلَى 
لله عَلَيْه وَسَلمَ:«ِ أكل وَلَدكَ تَحَلْتَهُ مثل هَذَا؟» فقال: لخ فال سول الله صَلَّى الله عَلَيْ 
د 7 فارجغة» ٠[صحيح‏ البخاري كتاب الهبة بَابُ الإشْهّاد في الهبّة]1. والعلة في ذلك أنه يؤدي: الى 
عقوق البافين وحرماتهي ويؤذى: إلى فا ديد والمظارن» الحرض .على المواصتلة: 

3-5 هبة المال اليسير: إذا وهب الأب لبعض ولده الشيء اليسير من المال فذلك 
جائز. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَأَمّا الشيْءٌ منهُ فَذَلكَ سَائعُ» قال 
ابن أبي زيد: قال ابن القاسم: ووجه ما روي من إنحال بعض ولده دون بعض إنما هو 
والله أعلم فيمن نحل بعضهم ماله كله» فأما من لم ينحله الجميع فهو جائزء وقد فعله 
الصديقء» وقاله عمر وعثمان رضي الله عنهم» وعمل به الناس. [التّوادر والزّيادات على ما في 
المتونة من غيرهامن الأميات :12 /(210] 

ج- ما تبطل به الهبة: من وهب هبة لغير ثواب الدنيا بل لوجه المعطى فلم 
يحزها الموهوب له ولم يجد في حوزها حتى حصل للواهب مانع من مرض مخوف 
أو إفلاس أو جنون أو ما أشبه ذلك فليس للموهوب له قبض الهبة لبطلانها. وإلى هذا 
أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَمَنْ وَهَبَ هبَة فَلَمْ يَحْزُهَا المَوَْهُوبُ لَهُ حَنَى مَرضَ 
الوَاهبٌ أو أفلَس فَلَيْسَ لَهُ حيتئذ قَيْضْهَا». 


در 





2 - الصدقة بكل المال: 

ما كان عِلّةُ كراهة هبّة جميع أو جُلَ المال مُْتفِية في الأجانب قال المصنف رحمه 
الله: اموا ا الى ب كرام وداميا إعداررين 9 

يمنعه ولده من ذلك؛ وأن لا يتصق في حال مرضه:؛ وأما إذا كان مريضا فتخرج من ثلثه. 

3 - الحيازة في التبرعات: 

الحيازة شرط في صحة الهبة. وذلك قول المصنف رحمه الله: «ِوَّمَنْ وَهَبَ هبَةٌ 
قلَمْ يَحْزْهَا المَوْهُوبُ لَهُ حَنَّى مَرِضَ الوَاهبُ أو أَلَس فَلَيسَ لَهُ حيتئذ قَْصْهَا». ومثل 
الحيازة في ذلك التبرعاتٌ كلهاء وهو ما أشار إليه ابن عي فى لله را 

والحَوْرُ شَرْط صحّة النّمْبيسِ *** قَبْلَ حُدوث مَوْت أو تَفْلِيسٍ 

وقد علق العلامة التسولي على كلام ابن عاصم بقوله: وَكَذَا سَائِر التَبرّعَات من 

هبة أو صدقة أو نحلة إلا أن ينعقد التكاح عليها ٠.‏ [البهجة في شرح التحفة 2 //379]. 


ثانيا: أحكام الحبس 
1 - تعريمه: 


أ- لغة: يقال: حَبَسْتهُ بمَعْنَى وَقَفْتَهُ فَهُوَ حَبِيسٌ وَالْجَمْعْ حُبْسَ مثّل: بريد وَبُرُد 
وَلسْكان الذّاني للتّحْفيف عد 1 0 
1 ب- اصطلاحا: هو إعطاء المنافع إما على سبيل التأبيد أو مدة معينة ثم يرجع ملكا. 
2 - حكمهك: 
حكم الحبس الندب؛ لأنه من أحسن ما يتقرب به إلى الله» والأصل في جوازه فعل 
رميو اللسسلى الك ليه وستلي رقمل محدايقه الكر ار كسمن يق الخطاب دوعتا 
وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة. 


ه©868-- لل سا 





لكر 


3 - أركانه: 

للحبس أركان أربعة هي: 

- الواقف؛ وشرطه أن يكون أهلا للتصرف؛ بأن يكون من أهل التبرع. 

- الصيغة كوقفت وتصدقت وحبست. وإليهما أشار المصنف رحمه الله بقوله: 
«وّمَن حَبَنَ». 

- الموقوف» وهو: العقار والحيوان والعروض وغيرها ويشترط فيه أن يكون 
مملوكا للواقف ذاتا أو منفعة ولم يتعلق به حق لغيره. وإلى هذا أشار المصنف رحمه 
الله بقوله: « دارًَا». 

- الموقوف عليه» ويؤخذ من قول المصنف: « فهيّ عَلى ما جَعَلْهًا عَلِيْهه وشرط 
الموقوف عليه: أن يكون محتاجا إلى منفعة الموقوف ولو للصرف في مصالحه؛ وأن 
يكون أهلا للتملك حكما كالمسجد أو حسا كالآدمي. 

4 - شرط الحبس: 

قال المصنف رحمه الله : « إِنْ حيزت قَبْل مَوْته» شرط الحبس حوز الموقوف 
عليه للشيء الموقوفء وهذا إذا كان الوقف على معينء فإن لم تحز حتى مات الواقف 
أو أفلس بطل الوقفء أما إذا كان على غير معين كالمسجد فلا يحتاج إلى حيازة معين 
بل إذا خلى بين الناس وبين الصلاة فيها صح الوقف. 

5- انقراض عقب من حبس عليه: 

إذا انقترض عقب من حبست الدار ونحوها عليه رجعت حبسا على أقرب الناس 
بِالمُحَبْس؛ سواء كان المحبس حيا أو ميتا مثل أن يكون للمحبس أخ شقيق وأخ لأب 
فيموت الشقيق» ويترك ابنا ثم ينقرض من حبس عليه فإنه يرجع للأخ للأب دون ابن 
الأخ الشقيق» والعبرة في رجوع الحبس على الأقرب إنما هو يوم المرجع لا يوم 
الحبس؛ لأنه قد يصير البعيد يوم التحبيس قريبا يوم المرجع كالمثال المذكور. وإلى 





6 - وفاة بعض المحبس عليهم المعينين: 

إذا مات بعض أهل الحبس المعينين فنصيبه يقسم على رؤوس من بقي من أصحابه 
الذكور والإناث فيه سواء» ويجب على متولي الوقف على غير معين كالفقراء أن يُؤثر 
فى اقم الحيس. أدل: الحاجة والغيان كن خبريهم بالسكتى والفلة ياعكهاذوة أن قد 
ازاقت الإرفاق» وأما لو كان على معينين فإنه يسوي بين الجميع ولا يفضل فقير على 

غني. وإلى هذا الإشارة بقول المصنف رحمه الله: « وَمَنْ مَاتَ من أل الْحُبْسِ قَنَصِييُهُ 
عَلَى مَنْ بَِي» وَيُوَثرُ في الْحُبْسٍ هل الشاكة بالالكتي والكلء ون يكن خاذ يَخْري لخره 
إل نْ يَكُونَ في أضل الْحُبْس شَرْط فَيُمْضَى». 

- بيع الحبس: 

أ- ما لا يجوز بيعه من الحبس: لا يباع الحبس ولا أنقاضه إذا شرط الواقف عدم 
بيعه. وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: «وّلا يبَاعٌ الحُبْسُ وَإِنْ خَرِبَ». 

ب- ما يجوز بيعه من الحبس: يباع الفرس المحبس ونحوه يكلب- بفتح الياء 
واللام- والكلب شيء يعتري الخيل كالجنون» ومثل الكلب الهرم والمرضء وكذا كل 
ما تعطلت منفعته المقصودة منه كالكبير من الإناث الموقوفة لنسلها أو لعملها. 

وإذا بيع الفرس الكلب أو ما تعطلت منفعته فإنه يجعل ثمنه في شراء فرس آخر 
أو يعان به فيه؛ بأن يجعل ثمنه مع شيء آخر فيشترى به فرس آخر أو يتصدق بثمنه 
في الجهاد. واختلف في المعاوضة بالرَّبُْع الحبس الخرب بربع غير خرب قال أبو 
الحسن: والمذهب عدم المعاوضة» ورخص في موطأ ابن وهب في بيع داثر وبئر 
تعطل ويعوض به ربع ونحوه ويكون حبسا. وإلى هذا الإشارة بقول المصنف رحمه 
الله: «وَيْبَاع لحري لتق كا بدا دوي يلد ناز بد قد وَاخْتَلفَ في 
المعَاوَضَةٍ بارع الخَرِبٍ برَيعٍ غَيْرٍ خَرب». 


4868389--- ل ادا 





1- أذكر حكم الهبة لبعض الولدء والصدقة بكل المال مع الاستدلال 

2- أعرف بالوقف وأوضح حكمه وأركانه وشرطه. 

3- أبين حكم الحيازة في التبرعات. 

4- أبين العمل في الصورة الآتية مع التعليل والاستدلال: رجل حبّس دارا على 
قوم معينين فماتوا كلهم أو بعضهم. 


ا نض الك يور لما اللمديية ار لأسي 
َه 0 خا خض 2 0 2 17 1 5 و 0 5 5ه : 2 0 9 5 - 5 
أن يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن» أوْ لم يستحُدث دينا أو بالجملة مَا لم 
000 ل ا ل ا : 1 
يَترَتبْ عَليّْهِ حَق للغيّرء وأن للم أَيِضًا أنْ تغتصر ما وَهَبَت إِنْ كان الأب حَيّاء 


وقد روي عَنْ مالك أنهًا لا تعتصر». [بداية المجتهد 4 /117] 





أتأمل هذا النص جيدا وأجيب عما يأتي: 

1- أعرف بابن رشد الحفيد رحمه الله. 

2- أقارن بين هذا النص وبين ما في المتن من أحكام. 

3- أستخلص من النص متى يجوز للأب والأم الاعتصار. 

1- أبحث في كتب الفقه المالكي عن أحكام الرهن والعارية والوديعة. 


2- أقرأ متن الدرس القادم وأستخرج شروط الرهن والعارية والوديعة. 


1- أن أتعرف حقيقة الرهن والعارية والوديعة. 
كن أتبين أركان وشروط وأحكام وأدلة هذه العقود. 
3- أن أتمثل ذلك في معاملاتي. 


لا يجد الإنسان في بعض الأحيان من يقرضه أو يبيعه بثمن مؤجل دون ضمان 
وتوثيق فيضطر إلى أن يرهن شيئا من ماله عند الدائن أو المقرضء وقد يحتاج الإنسان 
أيظها أن سمتتعيو شنيكا مخ الغبو المصلدة نوق يتزاافق اخ ياخة مالا لغيره وديفة عنده. 





فما الرهن؟ وما أحكامه؟ وما العارية؟ وما أحكامها؟ وما الوديعة؟ وما أحكامها؟ 


"ش/ 
5 
سح 


7 5 17 5 3 7 22 7 2000 3 راك 

قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَالرّهنَ جّائز ولا يَتمٌ إلا بالحيّازة. 
وَلا تَنْقَعُ الشَهَادَةٌ في حيازته إلا بِمُعَايتَة البيّّة. وَصَمَانُ الرَّهْنِ مِنْ المُرْتَهنِ فيمًا 
ف اه ا ل ل ا ا اد م لينم جه 5 0 
يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه. وَثْمَّرَة النخل الرهن للراهن وكذلك غلة 
2 ا ا 00 ِ َ م ل ل اشر 
الدُور... وَمَا هَلَكَ بِيّد أمين فَهُوَ منَ الرّاهن. وَالَعَارِيّة مُوَدَاةٌ يَضْمَنُ مَا يُغَابُ 
عَليّْه. وَلا يَضْمَنْ مّا لا يُعَابُ عَلَيّْه من عَبْد أَوْ دَابَّة إلا أنْ يَتعَدَى. وَالمُودَعٌ إِنْ قال 
5 0 0 57 0 2 
رَد الوديعة إِلِيْك صَدَق إلا أن يَكونَ قبَضَهًا بإشهاد. وَإِنْ قال ذهَبت فهْوَ مُصَدق 
20 0 ل وك 5 1 00 000 6 6277 
بكل حَال.والعارية لا يصّدق في هلاكها فيمًا يغاب عليه. وَمَن تعدى على وديعَة 








صَمِنَهًا. وَإِنْ كَانَتْ دَنَائِيرَ فَرَدَهَا في صُرَّتهَا َم ملَكَتْ فَقَدْ أَحتُلفَ في تضْمينه. 


ومن اي وَإِنْ بَاعَ الوديعة وَهِيّ 


2 
0 0 
م 






ده 





اذى 2 


يُعَابُ عَلَيّْه: يمكن إخفاؤه وستره. 

مَا لا يُعَابُ عَلَيْه: ما لا يمكن إخفاؤه وستره. 

صُرَّتهًا: الصرة: وعاء تجعل فيه الأغراض. 
استخلا ص مضامين المتن : 

1- أستخلص من المتن حكم الرهن. 

2- أستخرج من خلال المتن حكم العارية والوديعة. 

3- أستخلص من المتن أحكام الرهن والعارية والوديعة. 

يشتمل هذا الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: أحكام الرهن 

1[ - تعريفه: 

أ- لغة: اللروة والكه 

ب- اصطلاحا: قَالَ ابْنّ عَرَقَةَ رحمه الله: «مَالُ قبضه تَوَثّق به في دَيْنَ». المختصر 
لفقهي لابن عرفة 1319/6 وَعَرَفه الشيخ خَلِيل رحمه الله بِالمَعْنَى المَصْدَرِيٍّ بقؤله: لوعن ذل 
عن نه ليغا ننات أو حور اقول اشْترَط في الْعَفْد وَثيقة بحقٌ». [ مختصر العلامة خليل ص 166]. 
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2 - حكمه: 

الرهن جائز وهو المنبه عليه بقول المُصَنَّف رحمه الله: «وَالرَهْنُ جَائرٌ» يجوز 
الرهن حضرا وسفرا عِنْد مَالِك وَأَكُثَر العُلمَاءِ لقوله تعالى: (ج إركُبثم عَلِسَقَرِوَلمْ 
مجِد كنبا انموي ا البقرة:282] وإنما خص السفر في الآية لغلبة فقدان الكاتب 
الذي هو البينة فيه» ولحَديث عَائَشَة رَضيّ الله عنيا أن لني صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
«اشترَى منْ يَهُوديٌ طماما إلى أَجَلِ ورهده درْعًا لهُ من حديد». [صحيح البخاري كتاب الرهن 
باب من رهن درعه]. 

3 - أركاتهك: 

للرهن أركان أربعة: 

- العاقدان» وهما من يصح منه البيع. 

- المرهون» وشرطه: أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو من منافعه 
الدين الذي رهن به أو بعضه 

- المرهون بهء وله شرطان: أن يكون دينا في الذمة؛ وأن يكون لازما أو صائرا 
إلى اللزوم كالجعل بعد العمل. 

- الصيغة» ولا يتعين لفظ الإيجاب والقبول فيهما بل يقوم مقامه كل ما شاركه في 
الدلالة على المفهوم منه 

4 - ما يتم به الرهن: 

لايتم الرهن ويصح إلا بحيازته من قبل المرتهن. وإلى هذا أشار المصنف رحمه 
لله بقوله: «وَلَا يَتمُ إلا بالْحيّارَة» وظاهره أنه يصح قبل القبض لكن لا يختص المرتهن 
به عن الغرماء إلا بالقبض. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة الشهادة بقوله: «وَّلا 
نفع الشَهَادَةٌ في حيّازّته إلا بمُعايتَة البينَقْه قال أبو الحسن: قال ابن عمر: هذا فيما يبان 
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وينقل وأما إذا رهنه ما لا يبان ولا ينقل فإن الشهادة تنفع فيه على إقرارهما وترتفع يد 
الراهن عنه فإذا رهنه ما يبان وينقل وشهدت البينة على حيازته ثم رجع إلى الراهن 
بعارية أو هبة أو بغير ذلك من الوجوه فإن الرهن يبطل قاله مالك[ كفاية الطالب الرباني 248/2] 

5 - ضمان الرهن: 

ضمان المرهون إذا عَرَض له تلف أو ضياع تارة يكون من المرتهن وتارة من 
الراهن وفي ذلك التفصيل الآتي: 

أ- ضمانه من المرتهن. وإنما يلزم المرتهن الضمان بشروط ثلاثة: 

أُحَدْها: أن يكون مما يُغاب عليه» وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: 
«فيمًا يُعَابُ عَلَيْه» أي يُمكن إخفاؤه كحليّ أو ثياب وسفينة في حال جَريها. 

ثانيها: أن يكون بيد المرتهن لا إِنْ كان بيد أمين. 

ثالثها: أن لا تشهد بَيّنة للمرتهن على التلف أو الضَّياع بغير سببه وغير تفريطه. 

ب- ضمانه من الراهن: إذاهلك الرهن بيد أمين وكان مما يغاب عليه فضمانه 
من الراهن دون الأمين لأنه لا ضمان على الأمين.وإليه الإشارة بقول المصنف رحمه 
الله: «وَمًا هلك بيّد أمين فَهُوَ مِنَ الرّاهِنِ». 

6 - مُسَتَحِقَ غَلَة الرّهَن: 

للا المودهوقئ للراهم كانت الثمار مورجوذة أو معدومة حيق الدهن مابودة 
أو لا إلا أن يشتزط :ذلك لان 

وإلى .هذا أقان التصيفف تلم وو 5 0 7 وَكَذَلكَ عَلَّةَ الذُور». 





1 - تعريفها: 


أ- لغة: العارية بتشديد الياء وتخفيفها اسم مصدر والمصدر إعارة والمراد هنا 
الشيء المعار مأخوذة من التعاور الذي هو التبادل. 

ب- اصطلاحا: عرفها ابن الحاجب رحمه الله بقوله: «الْعَارِيَة تَمْلِيكَ ماف الْعَيْنِ 
بغيْرٍ عوّض». [جامع الأمهات 401/1]. ْ ْ 

- أركاتها: 

أركان العاريّة أربعة: 

- الْمُعيرُ: وشرطه أن يكون مَالكا لمَنْفَعَة بإجارة أو عارية من غيره» وأن لا يكون 
عليه حجر فلا تصحٌ من مجنون ولا سفيه. 

- المُستَعيره وشرطه أن يكون أَهْلا للتَبَرُع عَلَيْهِ بالمستعار. 

- المسكغار : وشرطه شيئان: أحدهما أن يكون عينا ليستوفي منه المستعير المنفعة 
التي تبرع بها عليه فلا تصح إعارة الأطعمة وغيرها من المكيلات والموزونات وإنما 
تكون قرضاء لأنها لا تراد إلا لاستهلاك أعيانها. وثانيهما: أن تكون المنفعة مباحة فلا 
يعار المحرم للاستعمال. 

- ما به تكون الإعارة وهو الصيغة من قول أو فعل نهم منه العَارِيّة نحو أعرتك 
وخذ هذا عارية أو أعرني فيقول: نعم أو يوميء برأسه. 

3 - حكمها: 

حكمها الندب وتتأكد في القرابة والجيران والأصحابء والأصل فيها قوله تعالى: 
(رافعأوقتير» دسم دبهةت رفي الحديث عن أت بي ضفوان ني أنيق عن أيه أن 
رَسُول الله صَّلى الله عَلِيْه وَسَلمَ :< اسْتَعَارَ منة يَوْمَ حُتيْنِ أذْرَاعَا فقال: أغضيًا با مكمه 
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فقال: بل عَارِيَة مَضْمُونَة قال: فضَاع بَعْضْهَاء ؛ فَعَرَض عَلَيْهِ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْ 
رك أنْ يَضْمَتَهَا لَهُ فقَال: نا الؤْء يا رَسُول لله في الْإسَلام َرْعَبْ 4 بن لخد رم 
2»؛ وعَنْ 58 36 البَاهليٌّ قال: سَمعْتٌ رَسُول اله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم يقُول في 
خُطبته «خام ,ححة الوداع: «إِن الله نَبَارَكَ وَتعَاَى قد أغطى لكل ذي حَّق نه ا 
قال: «العَارِيَة مدا وَالمفْحَةٌ مَرَدُودَةء وَالدَيْنْ مَقَضْيٌ) وَالرْعِيمُ غَارِمٌ» إسنن الترمذي أبواب 
الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث]. وَالْمنْحَة: الشَاةٌ 1 تحوها 0 لأخذ لبنها. وإكى هذا أشار 
المصنف رحمه الله بقوله: جِوَالْعَارِيَة مُوَدَاةُهِ. ثم فسر ذلك بقوله: و يحيدن ما يغاب 
لورلا عد كال قات كاه 

ف امكف مما لاضفاك فيه صبورة ققال: بولا أن تتكذى» أى لكين فتضمن 
ووجوه التعدي كثيرة منها: الزيادة في الحملء والزيادة في المسافة» وكذلك يضمن في 
لحرن وني أن ون كاه قدا كان للك بن ووس كا ارا ومن ل 


الرفقة يلفها: 
ثالثا: أحكام الوديعة 
1 - تعريفها: 


أ- لغة لغة: الوديعة مشتقة من الودع وهو الترك قال تَعَالَى:«ما ودع ط ريط وَمَاقلةٌ» 
إسورة الضحى: : 3] أي كاترك عَادَةٌ إِحسّانه في لوحي إليك. وهي بالمعنى 0 الأمانة. 

ب- اصطلاحا: عرفها ابن الحاجب رحمه الله بقوله: « اسْتتَابَة ٍ حفظ المَال». 
إجامع الأمهات 1 / 404]. 

2 - حكمها: 

حكم الوديعة الإباحة» ويعرض لها الوجوب كالخوف على المال عند مالكه من 
ظالم» والتحريم كالمال المغصوب يحرم قبوله؛ لأن في إمساكه إعانة على عدم رده 
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لمالكه؛ والأصل في مشروعيتها قله تَعَالَى: «إ,َأليّةيافئره فوأ قو أله مَلتلإللَ أهْلِقا4 
نوو سان 97] و قله تكالى: «قإراهرتفضكم بغظ َوةٍ ألى اوت رأملئتةز» إسررة البقرة: 282] 
وحديث أبي هرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال لَب صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 0 الأمَانَةَ إلى 
مَنْ التمناكة ولأاكن 517 خائك» [سنن الترمذي أبواب لبيوع باب 8. قال العلامة النفراوي: وَأَدَامُ 


الأمَاَة مِنْ عَلَامَاتَ الإيمَان وَمنْ عَمَل المُؤْمنِينَ وَأ الخيّاتة فَهِيَ منْ عَلامَاتَ التَقاقٍ 
وَعمَل الفسّاقء واخقة الأَمَةُ عَلَى حسن الإيداع. [الفواكه الدواني 2 /170]. 
- أركاتها: 

للوديعة أركان ثلاثة: المودع؛ والمودع عندهء والشيء المودع؛ وشرط الأولين: 
وهو العقل والبلوغ والرشد؛ فالوديعة مثل التوكيل فمن صح منه أن يوكل غيره صح 
منه أن يودع غيره» وكل من صح منه أن يتوكل صح منه أن يكون أمينا لغيره في حفظ 
الوديعة. ورد الوديعة واجب مهما طلب المالك وانتفى العذرء ويصدق المودع عنده في 
رد الوديعة والقراض إلا أن يقبض ذلك ببينة فلا يبرأ إلا ببينة لأن ما دخل بإشهاد لا 
يخرج إلبا بإشهاد وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله: «وَالْمُودَعٌ إنْ قال رَدَ الوديعة 
ليك صَدَقَ إِلَّا أنْ يَكُونَ قَبَضَهًَا بإِشّهَاد. وَإِنْ قَالَ ذَهَيْت فَهْوَ مُصَدَّقَّ ِكل حَالٍ». 

4 - تصرف المودع عنده في الوديعة بغير إذن ربها: 

لتصرف المودع عنده في الوديعة صور منها: 

- أن يتعدى على الوديعة فيلزمه ضمانها. وذلك قول المصنف رحمه الله: « وَمَنْ 
تَعَدذّى عَلى وَدِيعَة ضَمنَهَا». وأوجه التعدي أشياء كثيرة منها: الإيداع عند الغير لغير 
عذر في السفر والحضرء والسفر بها من غير عذر. 

- أن ينتفع بها فتهلك ففي ضمانها خلافء وإلى ذلك أشار المصنف رحمه الله 
بقوله: « وَإِنْ كَانَتْ دَتَانِيرَ أوْ دَرَاهمَ فَرَدَهَا في صُرَّتهًا ثم مَلَكَتْ فَقَد احتُلفَ في تَضْمينه» 
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أي وإن كانت الوديعة دنانير أو دراهم مربوطة أو مختومة فتسلفها أو بعضها فرد مثلها 
في صرتها ثم هلكت الوديعة فقد اختلف في تضمينه فقيل: عليه الضمان؛ لأنه متعد في 
حَلّها وقيل: لا ضمان عليه. 

- أن يتجر بها. وإليه يشير المصنف رحمه الله بقوله: « وَمَنْ انَجِرَ بوديعَة فَذَلكَ 
رو وَالرَبْحُ 4 إث كَانَتْ عَينَا». 

- أن يبيعها. وإليه يشير المصنف بقوله: « وَإِنْ بَاعَ الوديعة وَهيّ عَرْضٌ فَرَيُهَا 
مُخَيّرٌ في الثَّمَن أَوْ القيمَة يَوْمَ النَعَدّي».قال أبو الحسن رحمه الله: هذا إذا فاتت السلعة: 
وأما إذا كانت قائمة فإنه يخير في أخذها أو الثمن الذي بيعت به. 


1- أعرف الرهن وأبين أحكامه. 

2- أبين أحكام العارية مع الاستدلال. 

فد انرق أركان الوذيعة و احكافهاء 

4- أبين حكم الصورة الآتية مع التعليل: رجل أودعت عنده سيارة فقام ببيعها. 


قال العلامة ابن عسكر رحمه الله : «الْعَارِيَةٌ تَمْلِيك الْمَتْقَعَة المْبَاحَقَ 
وَضْمَائهَا كَلرهن فإن أغار إِلَى أل فلا جوع فيلك وَإِنْ أَطْلَقَ فَحَنَّى يَنْتَعَ بها 
انتقاع مثلهاء وَللمُسْتَعيرٍ أَنْ يُعِيرَ وَإِذا ل ل اه ..المُودع 
أمينٌ فيُقيلُ في الرَّدَ وَالتَلَف فَإِنْ قبَضَهًا ببيّنَة َم يُقبَلَ رَدُهَا بعَيْرِهَا وَلَهُ إيدَاعُهًا عند 
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زوجته وخادمه» ويضمن لغيرهما كالسفر بها إلا أن يتعذر ردها ولا يجد 
0 م 0 0 200000 ا ا اكه 000 
ثقة فإن استودعها فيه فعرضت له إقامَة فله إرسالها مع ثقة» ولا ضمان كنقلها 


إلى حر ز». [إرشاد السّالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ص: 97-98]. 





أتأمل هذا النص وأجيب عما يلي: 
1- أعرف بابن عسكر البغدادي رحمه الله وكتابه : إرشاد السالك. 
2- أقارن بين تعريف العارية عند ابن عسكر وتعريفها في الدرس. 


3- أستخرج من النص أحكام العارية والوديعة وأقارن ذلك بمكتسباتي من الدرس. 


© 


أقرأ متن الدرس الآتي وأبحث عن: 
1- تعريف اللقطة والغخصب وحكمهما. 


لدتعروفه الها وحكمه: 
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- أن أتعرف مفهوم اللقطة والغصب. 


- أن أتبين ما يجوز التقاطه وما لا يجوز. 
- أن أدرك أحكام الضمان والغلة في الغصب. 


© 


يي 


قد يجد الإنسان مالا ساقطا أو حيوانا ضالا ضائعا فيدفعه حرصه على التملك والكسب 
وحبه الشديد للمال عامة إلى أن يأخذه ويتملكه؛ وقد يدفعه أيضا حب المال إلى التطاول 
على مال الغير فيغصبه بالقوة والبطش ناسيا عواقب ذلك وغافلا عن القيم التي جاءت بها 
الشريعة المباركة جاهلا أو متجاهلا بأحكام اللقطة والغصب. 

فما اللقطة؟ وما حكمها؟ وما الغصب؟ وما أحكامه؟ وما حكم ضمان الغلة في الغصب؟ 








قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَمَنْ وَجَدَ لقطة فَليعَرفهَا سَنَةَ بمَؤْضع 
يَرْجُو التَعْرِيفَ بهًا. َنْ تَمْتْ سَنَةٌ وَلَمْ يَأت لَهَا َهَا أحَدُ فإِنْ شَاءَ حَبَسَهَاوَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ 
بها وَصَمنَهًا لِرَبّهَا إن جَاءَ وَإِنْ اننع بها ضَمِتَهَاء وَإِنْ هَلكَتَ قبْل السّنَة أو بَعْدهَا 
بعَيْرٍ تَخريك لَمْ يَضْمَنْهَاء وإِذَا عَرَفَ طَاليُّها اعقاص والوكَاء أحَدَها. لل 
ضَالَةَ اليل مِنَ الصّحْرَاء وَلَهُ أخَد الشَاةوَأكلّهَا إن كَانَتْ بِيْقَاَ لا عِمَارَةَ فيها. 000 
ار وَالْعََصِبُ صَامِنٌ لما 
عَصَب فَإِنْ رَدّ ذلك بحاله قلا شَيْءَ عَلَيْهوَإِنْ تَعيّرَ في يده فَرَّهُ مُخَيّرَ بَيْنَ أَخْذْه 
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د ل لس كَانَ لنَقَص بِتَعَذّيه ير أيِضًا في 0 0 1 
نَقِصَهُ وقد أَخْتَلفَ في ذَلك. وَلَا غَلََّ للقاصب وَيَرْدُ مَا َكَل مِنْ غَلَّة أو التَقع... 

تيت الشاصيب امنا تند تي ييه رد ل على يهل سدق يوقي كل 
حَبّ إلى بَعْض أَصْحَاب مالك وَفي بَاب الأفضية شىء من سني 


0 


العقاص: - بِكَسْرٍ الْعَيْنٍ وَبالقَاء وَالصّاد المُهمَلّه - الوعَاءُ الذي تَكُونُ فيه النَقة. 
0 - بالمَذ- ل ار 
بقيقاء: - بالمة- أي رص صحراء لا عمازة فيها: 
استخللااص مضامين المتن: 
1- أستخلص من المتن أحكام اللقطة. 
2- أستخرج من المتن أحكام الضالة. 
3- أبين انطلاقا من المتن أحكام الغصب. 
أولا: تعريف اللقطة والغخصب 
1[ - تعريف اللقطكه: 
أ- لغة: اللقطّة ِضَمَّ الام وقح القافٍ عَلَى المَشْهُورٍ عند هل للئة والجفانين ها 
قط والانقاط وخوة الشَيْءِ مِنْ غَيْرٍ طلب. 
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فت اميل اكفاك كرنيا ان كر نه زهمة اللاريد له رمال ومين هرق مقرم 


- 


لِيْسَ حَيَوَانَا ناطقا ولا تَعَمّا» +[ شرح حدود ابن عرفة للرصاع صن؛ 4289] 

2 - أحكام اللقطة: 

أ- ما ذا يفعل واجد اللقطة؟ أشار المصنف رحمه الله إلى ما ذا يفعل واجد اللقطة 
بها فقال: «وَّمَنْ وَجَدَ لقَطَة فَلَبْعَرَهْهَا سَنَةَ» أي وجوبا على الفورء فلو توانى حتى 
ضاعت ثم جاء ربها ضمنها. وإنما وجب تعريفها؛ لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك؛ 
فعَنْ زَيْد بْنِ خَالد الجُهَنيّ أنَهُ قال :<جَاءَ رَجْلَ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَهُ 
عَنْ اللقطَة ققَالَ: اعرف عَقَاصَهًا وَوكَاءََا كم عَرفها سَنَةُ قن جَاءَ صَاحِبُهَا إلا فشَأئكَ 
بهَا قال فَضَالَة اعنم يَا رَسُول الله: قال: هي لَكَ أَوْ لأخيك أو للئبء قَالَ فَصَالَة الإبل: 
قال: ما لك وَلَهًا مَعَهَا سقَاؤُهَا وَحَدَاؤُهَا ترد اناك كل لدو كن ينها رنها». 

[الموطأ كتاب الأقضية» باب: الْقَضَاءِ في اللقَطّة]. 

وتعريف اللقطة سَنةَ مختص بالكثير» وأما التافه الذي لا تلتفت إليه النفوس وهو 

ما دون الدرهم الشرعي فلا يعرفء وما فوق التافه ودون الكثير فيعرف أياما هي 

مظنة طلبه؛ وأما ما يفسد بالتأخير كالفاكهة فيختص به الملتقط ولا يعرفه. وفي وجوب 
التعريف باللقطة تربية للمسلم على التعفف والورع والأمانة وحفظ مال الغير. 

3 - محل التعريف باللقطة: 

بين المصنف رحمه الله ذلك بقوله: « بمَؤْضع يَرْجُو التَْرِيفَ بهًا» أي يعرفها 
بالموضيع الذي النقظات فندوو | عرقي داكن حصا يله يذكريها يامو عار ! دن يقر 
مثلة: من ضاع منه شيء؟ 

4 - حكم اللقطة بعد التعريف بها: 

بين المصنف رحمه الله ذلك يقوله: «فإِن : َمْتْ سَنَةٌ وَلَمْ يَأت لَهَا أَحَدْ فإِنْ شَاءَ 
حَبَسَهَا وَإِنْ شاءَ تَصَدَق بها وَصَمتَهًا لرَبّهَا 98 جَاءَء وَإِنْ انتفعَ بِهَا ضَمنَهًا» إن مضت 
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سنة بعد التعريف باللقطة ولم يأت لها أحد فإن شاء الملتقط حبسها وإن شاء تصدق بها 
عن نفسه أو عن ربهاء وإذا تصدق بها ضمنها لربها إن جاء» وإن وجدها ربها قائمة 
أخذهاء وإن انتفع الملتقط بها ضمنها إن تلفت» وأما إن لم يحصل تلف فإنما يلزمه 
كراؤها لصاحبها إن كان مثله يكري الدواب. 

5 - هلاك اللقطة بيد اللقط: 

أشار المصنف رحمه الله إلى حكم ذلك بقوله: « وَإِنْ مَلَكَتْ قَبْلَ السّتة أَوْ بَعْدَهَا 
بِغَيْر تخريك لمْ يَضْمَنْهًا»؛ لأنها أنانة عندى :و الامداء لآ يضمتون» .وف :ذلك حت على 
حباية أنوال الغين .مين التلف جالنقاظها وصموانتها لمقدة طلب تصباعيها ليا: 

6 -إذا عرف طالب اللقطة العماص والوكاء: 

بين المصنف رحمه الله حكم ذلك بقوله: «وَإِذَا عَرَفَ طالبْهَا العقاصّ وَالَوكَاءَ 
أخَدْهَا»ه ظاهر كلامه أنه لا بد من مجموع الأمرين وليس كذلك بل أحدهما كاف؛ لأنه قد 
ينسى الآخرء وظاهره أيضا أن معرفة عدد الدراهم لا تشترط» وهو كذلك عند أصبغ» 
واعتبر ذلك ابن القاسم وأشهب. وغلة اللقطة في مدة التعريف للملتقط؛ لأنه ضامن لهاء 
والغلة مرتبطة بالضمان فمن عليه الضمان له الغلة؛ لأن الثم بالغرم. 

7- انث شاثة السيواة :+ 

يون المصدف رحمه إل حك خا بطدالة الحو ان سترله در 5ك الركل سادة 
الإبل منَ الصَّحْرَاءء وَلَهُ أَخْدُ الشّاة وََكْلْهَا إنْ كَانَتْ بقَيْقَاءَ لا عمَارَةَ فيهًا» فلا ضمان 
على من اك طنالة فاكلا سوام وجدها كن الصيخراء .هييف لا جمار #تلكق: إن ألى بها 
إلى العمران وهي حية فعليه تعريفها؛ لأنها صارت كاللقطة. 

8 - حكم إتلاف العرض أو المكيل أو الموزون: 

أ- إتلاف العرض: أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك بقوله: «ِوّمَنَ اسْتَهْلَكَ عَرْضًا 
فَعلَيْهِ قِيمَتَهُ» وهذا هو المشهورء وحكى الباجي عن مالك رحمه الله قولا بأن جميع 
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المتلفات مثلية» وعلى المشهور من اعتبار القيمة فهي بموضع الإتلاف سواء كان عمدا 
أو خطأ؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء. 

ب- إتلاف المكيل أو الموزون: أشار إلى حكمهما بقوله: « وَكل ما يُورَنُ 
أَوْ يُكَال فَعَلَيْه مثلهُ» أي أو ما يعد مما لا تختلف آحاده كالبيضء فمن أتلفه فعليه مثله 
في الموضع الذي أتلفه فيه. 


ثانيا: أحكام الغصب 
[ - تعريمك: 


أ- لغة أخذ الشيء ظلما؛ يقال: غصبه منه» وغصبه عليه» والشيء غصب 
ومغخصوب .1 الصحاح مادة: غصب] 

ب- اصطلاحا: قال ابن عرفة: أخذ مال غير منفعة ظلماً وقهراً لا بخوف قتال» 
فيخر ج أخذه قله وأخذه حرابة فليس غصبا. [المختصر الفقهي7 / 253] 

2 - حكمهك: 

غصب أموال الناس حرام بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن القرآن قوله تعالى: الى 
تاكلواً: ولص بتكم بالبافصل» سر دهده 7 ] وقوله تعالى: «إو َل تَعْشدُوَاً4 | سوره ابتره 
0 السنة قوّل رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم :< مَنْ أَحَدَ شيْنًا منَ الأرْض بِغَيْرٍ حَقه؛ 
خسف به يَوْم القيامة إلى سَبْع أَرَضينَ».1 صمي البخاري كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين). وك 
لجنا تسر ور الاير اضرو تاتحريم تصني مواق لني تي ذل إن عل اللا 

ل 

أ- كسان الغاصب لما غصب: وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: «وَالْعَاصبٌ 


طتامن لما حصي لأنه مد يده لمال غيره بغير وجه حق فهو ضامن له. 


غيل 





ب- وقت الضمان وأحوال المغصوب: المشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب 
إن فات المغصوبء فإن لم يفت رد الغاصب ذلك المغصوب بحاله إن لم يتغير في 
بدنه فلا قيمة عليه» وإنما يلزمه الأدب والتوبة والاستغفار من إثم الغصبء وإن تغير 
المغصوب بنقص في ذاته بأمر سماوي حالة كونه في يد الغاصب فربه مخير بين أخذه 
بنقصه من غير أرش العيب أو تضمين الغاصب القيمة يوم الغصبء ولو كان النقص 
في المغصوب بتعدي الغاصب خير المغصوب منه أيضا في أخذه مع أخذ ما نقصه 
أو تضمينه القيمة يوم التعدي. وإلى هذا كله أشار المصنف رحمه الله بقوله: « فإِنْ رَد 


ذَلكَ بِحَالهِ فلا شَيْءَ عَلَيْه وَإِنْ تَعيّرَ في يده فَرَبُّهُ مُخَيْرٌ بَيْنَ أخذه بتقصه أَوْ تضْمينه 
القيمَة. ملعن النَقْصٌ بِتَعَدّيهِ خُيْرَ أَيْضًا في أخذه وَأَخَذَ مَا نَقَصَهُ وَقد أخْتلفٌ في ذَلك». 

4 - غلة المغصوب وربحه: 

بين المضتقة رحمة اللدرر هيه لقم كر الدكلة المتصويه فال سه 2 
للناضيب ريد كا أكن .من علة أو لتقم كتادر كلام المصتفه بررخمه الله وجوب رد 
الئلة اولتقا سوا كان العتصري ربعا أو حيوانا أو غير ذلك وهي رواية أشهب وابن 
زياد عن مالك قال الفاكهاني: وظاهر الكتاب اختصاص الضمان بغلة الرباع دون 
الحيوان وهو قول ابن القاسم في المدونة. 

واشنان المصبتقة حم الله رتوله: جرزلة يقلييت: لخاضبية المال وئقة حي يزه ردن 
لكل شير نه لى أن من صني هارا فاتدن البدونها في يد راق يتمقه كان اريت 
له كنا أن المتيداق. عليه ولكقه مكروروة لكوقه نكن عن سال آم يكاب كاب سباحية يتقلنه فيد 
فإذا رد رأس المال على وجهه واستحل من ربه جاز له وطاب بطيب نفس رب المال. 

5 - تصرف الغاصب في المال المخصوب: 

أشار المصنف رحمه الله بقوله: < وَلَوْ قَصَدْقَ بارج كَانَ أَحَبٌ إِلَى بَعْض أَصْحَاب 
مَالك وَفي باب الأفضيّة شَيْءٌ من هَذَا المنتى»:. قال الآبي الأزهري رحمه الله: «ولو 
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تصدق الغاصب بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وهو الإمام أشهب لعل التصدق 
به يكون كفارة لما اقتثرفه من ثم الغصب» [ الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص: 568]. 


1 - أعرف اللقطة وأبين حكم الانتفاع بها مع الاستدلال. 

2- أذكر أحكام الضالة مع الاستدلال. 

3- لمن تكون غلة المغصوب وربحه؟ وعلى من يكون ضمانه؟ مع التعليل. 
4- أبين معنى قول الفقهاء: «الخراج بالضمان». 


روى مالك عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ عَبْد الله بْنِ بَدذْر الْجُهَنيّ 0 
1 با أيه أنه َل مزل ؤم بطريق لشام فَوَجَدَ صر فيها تَمَنُونَ ديتارًا فذَكَرَهَا 
لعمَرَ بْن الحَطَابِ فَقَلَ لَهُ عُمَرُ: «عَرَُها عَلَى أَبوَابِ ا رت ل ا 
من 0 مم مَضْت السَنه فشاتك ك بها». [ الموطأ كتاب الأقضية؛ باب: القضاء في اللقطة]. 





أتأمل هذا الأثر وأجيب عما يلي: 

1- هل تسمى هذه الصرة الموجودة لقطة أو ضالة؟ مع التعليل. 
2- بماذا نصح عمر بن الخطاب واجدَ الصّرة؟ مع التعليل 

3- أقارن بين ما تضمنه هذا الأثر وبين ما في المتن من أحكام. 
أقرأ متن الدرس الآتي وأجيب عن الأسئلة الآتية: 

1- ما مفهوم القضاء والشهادة؟ وما حكمهما؟ 

ها شروط القضناء؟ 
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1- أن أتعرف أحكام القضاء والشهادات. 
تك أق. تين 'شروط القضباء والشهادة: 
3- أن أدرك مكانة القضاء والشهادة في الإسلام. 





لكر حياة القان مسن خصيركاك ونز عات بمقتصى ‏ طبيعتهم البقلرية الف :4 

تدفعهم إلى المنازعة والخصام؛ حيث يدعي كل واحد الحق لنفسه» ويتهم الآخر بالتعدي 

والعدوان فيلجؤون في ذلك كله إلى القضاء لإقامة العدل وفض النزاعات بينهمء 

ويحتاجون في ذلك لمن يشهد لهم عند القاضي بما ادعواء ولذلك شرع القضاء والشهادة. 
فما القضاء؟ وما شروطه؟ وما الشهادة؟ 





قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَالبيْنَةَ عَلَى المُدّعي وَالَيَمِينُ عَلَى مَنْ 


-_ - 
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ا ا ا ا 2 ا ل ا 
أنكرء وَلا يَمينَ حَتى تثببت الخلطة أو ا 5 كذلك قضى حكامٌ أهل المّدينة» وقد قال 





ور ب مير 


عُمَرُ بْنُ عَبْد العزيز: نَحْدْتْ للئّاس أفضيّةٌ عدر مَا أَحْدَنُوا مِنَ الفجُور. وَإِذَا نكل 
ا إِلَهَ إلا هُوَ وَيَحْلفُ قائمًا وَعِنْدَ منبَرٍ الرّسُول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في رُبُّع ديار 
ا ا 203 
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كتوفي غَيْرٍ المديتة يلف في ذَلكَ في الْجَامع وَمَوْضِعِ يُعَظُمٌ مِنْه. وَإِذَا وَجَدَ 
الطالبُ بين بد يَمِين ين المطلوب لَمْ يكن عَلِمَ بِهَا فضي لَهُ بهَاه وإِنْ كَانَ عَلمَ ها فلا 
قبل مِنْهُ و د قيل: تُبلٌ منةء وَيُْضَى بشَاهد وَيَمِيٍ في الأَْوَلِء ولا يق بذَلِكَ في 
نكاح أَوْ طَلَاقٍ أو حَدْ وَلَا في دَم عَمْدِ أَوْ نَفْسِ إِلَا مَعْ الْقسَامَة في النَفْسِء وَقَدْ قيل: 
يُقَضَى بِدَلكَ في الْجرَاح». 





القسَامَة مَة: بالقح دكن نهف على أَولِيَاء القتيل إِذَا ادَعَوًا الدّم. 
الظنَةٌ: - بِكَسْرِ الظاء- التَهْمَةُ. 
الفُجُورِ: الكذب وَالْمَيْلُ عَن الحَق. 
استخلاا ص مضامين المتن: 
1- أستخلص من المتن أحكام القضاء والشهادة. 
2- أستخرج من المتن شروط القضاء والشهادة. 


اقل هذا الدرس على .ما وى : 
أولا: تعريف القضاء وحكمة ومكانته _# الاسلام 
1- تعريف القصضاء: 


- لغة: الحكم والفراغ والهلاك والأداء والإنهاء والمضي والصنع والتقدير. فلفظ 
قضى في اللغة العربية يفيد عدة معان بالاشتراك اللفظي أو المعنوي. 
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حكمه الشرعي» ولو يتعذيل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين» المختصر الفقهي 185/9]؛ 
وقيل في تعريفه: إخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. وعليه فالفرق بين القضاء 
والفتوى هو الإلزام؛ فالقضاء ملزم؛ لأنه يقترن بما يؤيد تنفيذه» والفتوى غير ملزمة 
للمستفتي لعدم اقترانها بما يؤيد تنفيذها. 

2 - حكم القضاء ومنزلته في الاسلام: 

القضاء من فروض الكفاية التي لاتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات بدونهاء والقضاء 
العاذل أساين الأمن والاستكو ان وحفظ: العقوق» قال تعالى: الى آزلتا رَشلتا باليكتاي 
وَأَنرْتَامَعهُه الكتاي َالمره ليقو التاق بالفسطك» [ننورة المح 24]: 

3- شروط القصاء: 

لتولي القضاء شروط صحة لا ينعقد إلا بها وهي: الإسلام» والعقل» والبلوع, 
والعدالة, والفطنة. وشروط أخرى مذكورة في كتب الفروع. 

4 - البينة على المدعي: 

بهذا صَدَّرَ المصنف رحمه الله الْبَابَ حيث قال: « وَالْبَيْنَةَ عَلَى الْمُدّعي وَالْيَمِينُ 
عَلَى 0 أنكَرَ». وهذا حديث صحيح [السنن الكبرى للبيهقي » كتاب الدعوى والبينات» بَابُ الْبَيْنةَ عَلَى الْمُدّعي, 
وَاليِمِينُ عَلَى المُعى عَلَْماْ وجعلت البينة على المدعي؛ لأن جانبه أضعف من أجل أنه يريد 
أن يثبت وجعلت اليمين على من أنكر؛ لأنه أقوى جانبا من أجل أنه يدعي الأصل؛ إذ 
الأصل براءة الذمة. 

5- الغرق بين المدعي والمدعى عليه: 

المدعيء هو الذي يقول: كان؛ والمدعى عليه هو الذي يقول: لم يكن. وقال ابْنْ 
عَرَفَةَ رحمه الله: المدعي مَنْ عُرَيَْ دَعْوَاهُ عَنْ مُرَجّح غَيْرٍ شَهَادَة وَالمُدَعَى عَلَيْهِ مَنِ 
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افتَرنَتْ دَعْوَاهُ به أيْ بِالمُرَجّح. وقال الفاكهانى ار 0 
ارط ره لمتشي دزت ذو لدي ل شق د ناركن عى كرد 

قال الفاكهاني رحمه الله: « قال ابْنُ المُسَيّب: مَنْ عَرَفَ القَرْقَ بَيْنَ المُدّعي وَالمُدَعَى 
عَليْه فقذ عَرَفَ وَجْهَ القضَاءء وَإنّمَا جُعَتْ لَه عَلَى الْمُدّعي فقا بالأمّة المَفهُوم 
مِنْ قَوْلهِ صَلَى اله عَلَيْه وَسلَم « لؤْ يُعْطى النَاسُ ام لااعي رِجَال َمْوَالَ قوْم 
وَدمَاءَهُمْ لكنّ الميثة عَلَى مَنْ ادَعَى وَاليَمِينَ عَلَى 08 أنكر». [الفواكه الدواني 2 / 220]. 

6 - متى يقضى باليمين على من أنكر؟ 

ظاهر قول المصنف رحمه الله: « واليمين على من أنكر» سواء أكانت بينهما 
خلطة أم لاء والمشهور أن ذلك بعد ثبوت الخلطة إذا كانت الدعاوى في الشيء المعين؛ 
وليذا نيه .عليه يقولةة. ورولا يميق » أى .ولا يقصى بيميق حش تقبك الحلظة أو الخطنةة 
وتثبت الخلطة بإقرار المدعى عليه أو بشهادة عدلين أو عدل واحد ويحلف المدعي 
معد والطنة إنما تكون في عق الدارق و الفامدي» قالقلطة في الفداياقظ» ر العلدة 
لأهل الغصوباتء وكذلك قضى حكام أهل المدينة» وإجماع أهل المدينة رضي الله عنهم 
حجة فيخصص به الحديث أي قوله صلى الله عليه وسلم: «البَيْنَهَ عَلَى المُدُعى وَالَيمِينُ 
على المدقي عَليّه» [ سنن الترمذي باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشئ ليس له أن يأخذه] فإن ظاهر 
الحديث أن اليمين متوجهة مطلقا فيخصص بأن يكون بينهما خلطة وإلا لم توجه. 

7 - صغة اليمين وهيتته: 

قد بيّن المصنف رحمه الله صفة اليمين التي لا يجزئ غيرها وبين أيضا أن اليمين 
تغلظ بالهيئة والمكان بقوله: «وَاليَمِينُ بالله الذي لَا إِلَّهَ إلا هو وَيَحْلفٌ قَائمًا وَعِنْدَ بر 
الرَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في ربع دينارٍ فكت وَفِي غَيْرِ المَديَة يَخلفُ في ذَلِكَ في 
الجَامِعِ وَمَوْضع يُعَظَمْ مثة». 
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8- إذا وجدت البينة بعد اليمين: 


إذا وجّد المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه والحال أن المدعي لم يكن يعلم بالبينة 
قضي له بها سواء أكانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة؛ لأن اليمين لا تبرئ الذمة وإنما 
شرعت لقطع الخصومة: .وإلى.هذا أشان المضكف رحمه اللديقوله» <:وَإذَا وَجدَ الطالت 
َه عد يَمِينِ لْمَطلُوبٍ لَم كن عَلمَ بها قي لَهُ باون كَانَ عَم بها فلا َل مه وق 
قيل: تُقَبَلَ منْهُ». 


ثانيا: تعريف الشهادات وحكمها ومتزلتها 2 الاسلام 


1[ - تعريف الشهادات: 

الشهاذات جنع شهلاة تضكر شية يَشْهْدْه ومن في اللغةه البيان: ولذلك سمي 
الرّسُولُ شَاهِدًا وَالْعَالمُ كَدَلكَ؛ لأَنَّهُمَا ينان الْحَقَّ وَالبَاطل. دفي الاضطلاح قَالَ ابْنْ 
غرّفة زرحمه الله: «هيّ قَوْلَ بِحَيْتْ يُوجِبُ عَلَى الْحَاكم سَمَاعُهُ ُ الحُكُمَ بمُقنَضَاهُ إن عَدَلَ 
َائلَهُ مَعْ تَعَدْده 8 كك طالبُةُ». [ المختصر الفقهي 9 //225]. 


2 - حكم الشهادة: 
أداء الشهادة فرض كفاية في موضع قوم يصلحون لهاء وإن لم يكن إلا شاهد واحد 
فهي فرض عينء فإن امتنع فهو عاص ويجبر على أدائها. 
- منزلتها في الإسلام: 
يقول تعالى: :(ج أففو[ أ ألتههاة 403 إسررةالطلاق:2]وَيقول سبحانه :(ولةتطثفوأالشهلدة 


ومَرِيَصْتْمْهَاتَإِتَوءَام قلت 4 ريه البقرة: 282]؛ وَعَن زيْد بن خالد الجْهَنيّ 9 يكوك للله 
ضلى الله عليه 4 وسَلم قال :رأ حر بخَيْر الشهذاء الذي باني بشهّادته قَيْلَ أن سانيا 
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1 يُخْبِرٌ بشهادته قَيْل أن 2" [الموطأ كتاب الأقضية باب: ما جاء في الشهادات] 

4 - القضاء بالشاهد واليمين: 

في القضاء بالشاهد واليمين التفصيل الآتي: 

أ- يقضى بشاهد ويمين في الأموال وما أدى إلى الأموال مثل أن يدعي أحدهما 
أن البيع وقع على الخيار والآخر على البتّ فالقول قول مدعي البت إلا أن يأتي مدعي 
الخيار بشاهد ويمين ويدخل في ذلك الإجارة وجراحات الخطأ. وإليه الإشارة بقول 
المضكتف جيه اللفه « نمس بشاهد وَيَمِينِ في الَمْوَال». 

ب- لا يقضى بالشاهد واليمين في نكاح أو طلاق: وإلى هذا أشار المصنف رحمه 
لله بقوله: «وَلَا يُُضَى بِذَلكَ في نكاح أَوْ طّلاق». وإنما يقضى في هذه المذكورات بعدلين. 

ج - لا يقضى بشاهد ويمين في دم عمد أو قتل نفس» وذلك كأن يدعي شخص على 
آخر أنه جرحه عمدا وأقام شاهدا واحدا فإنه لا يحلف معه وإنما ترد اليمين على الجاني 
فإن حلف برىء»؛ وإن نكل سجن. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله: «وَلا في دم عَمْد 
أوْ تَفُسِ». ثم استثنى المصنف رحمه الله من عدم قبول الشاهد واليمين في قتل النفس قوله: 
إلا مع القَسَامَة في النّفس وَقَدْ قيل: فظني بذلك في الجرّاح». 
© 


2- أبين مفهوم الشهادة وحكمها ومنزلتها مع الاستدلال. 
3- أوضح أحوال القضاء بالشهادة واليمين مع التعليل؟ 


121 





روى مالك عَنْ أمْ سَلَمَةَ زج لَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم 8 رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ قال:< نما أنَا بَشرْ وإنَُمْ تَخْمَصِمُونَ إل شكل ينسك أن 
يَكونَ ألحَنَ بِحُجّتهِ من بَعْض فأقضي لَهُ عَلَى تَخو ما أسْمَعْ منة فَمَنْ قِضَيْت له 
ِشَيْءِ من حَقَ أخيه قلا يَأَخُذَنّ مه شَيْنَا فَإِنمَا أقْطَعْ لَهُ قطعَةَ منَ النَّارِ». 


[الموطأ كتاب الأقضية» باب الترغيب في القضاء بالحق] 





أقرأ هذا الحديث بتمعن وأجيب عما يأتي: 
1- أبين ما يعتمد عليه القاضي في القضاء. 
2- هل من حكم له القاضي بشيء مما ليس له يحل له ويثبت؟ مع الاستدلال والتعليل 


1 
. 


أقرأ متن الدرس القادم وأقوم وى 
1- أبحث عمن تمنع شهادتهم. 
2- أبحث عن كيفية تزكية الشهود وما تكون به. 
3- أبحث عن أثر اختلاف المتبايعين. 





1- أن أتعرف من تمنع شهادتهم. 
2- أن أتعرف ما تكون به تزكية الشهود ومن يقوم بها. 
3- أن أدرك مقاصد الشرع في منع شهادة بعض الناس. 





الشهادة منصب رفيع ومهمة جسيمة؛ فهي من القضاء بمنزلة الرأس من الجسد 
لذلك أحاطتها الشريعة الإسلامية بمجموعة من الشروط حفظا لحقوق الناس» ومنعت 
بعض الناس من أدائها حسما لما قد تؤدي إليه الشهادة في بعض الحالات. كما أن صحة 
الشهادة متوقفة على عدالة الشهودء ولا يقوم بتعديل الشهود أو تجريحهم إلا من كان 
مؤهلا لذلك عارفا ما يكون به التعديل والتجريح. 

فمن تمنع شهادتهم؟ وما صفة تعديل الشهود؟ ومن يقوم بذلك؟ 





اك لين الح ريد اتير راي ريه اللا «وّلا تَجُوز شهَادَة خَضْم وَلَا ظنين» 
ا ير ياه المَحْدُود في الزتاء ولا شيادة. ا 


ولا كافر» وَإذا تَابّ المَحْدُودُ في الزنَا قبلث شَهَادَتُهُ إلا في ارد الم 
وَلا شَهَادَةٌ الابْنِ نوين وَلَا شَهَادَتَهُمَا لَه وَلَا الزؤج للرّوْجَةء وَلا هي لَهُ وَتَجُورْ 








مو عت ع 
كه - , 1 0 ا 0 


خب رض ٠‏ 2-0 ار ليم 





4 





20 4 َ 5 5 0 8 3 - 5 1 ِ 0 ب - 0 2 9 
شهادة الخ العدل لأخيه؛ وَلا شهَادة مجَرّب فى كذب أو مظهر لكبيرة؛ ولا جار لنفسه 


نفعا ولا دافع عنها ضرراء ولا وَصيّ ليتيمه» تجوز شهادته عليه .... ولا يقبل في 
58 هو 3 َه 3 3 ات 2 0 2 - ٠.‏ 9 0 0 0 9 3 
التزكية إلا من يقول عدل رضاء ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد». 





© 
الشرح 

ظنين:- بالظاء المعجمة المشالة- المتهم في دينه. 
استخلا ص مضامين المدن : 

1- أستخرج من المتن من تمنع شهادتهم. 

2- أستخلص من المتن صفة تزكية الشهود ومن يقوم بها. 

اشتمل الدرس على محورين: 
أولا: من نمنع شهادتهم 

ذكر المصنف رحمه الله من تمنع شهادتهم لاختلال شرط العدالة أو غيره من 
موانع الشهادة وهم: 

1 - شهادة الخصم على خصمهك: إذا كانت الخصومة بسبب أمر دنيوي غير 
العداوة» فإن كانت بسبب ديني كشهادة المسلم على الكافرء أو دنيوي خفيف ولم تطل 
الخصومة فتجوز. وفيها قال المصنف رحمه الله: « ولا تَجُورٌ شَهَادَةٌ خَضْم». 
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2 - شهادة المتهم : تمنع شهادة المتهم في دينه بارتكابه أمرا لا يجوز شرعا؛ لاختلال 
شرط العدالة» والله تعالى يقول:لوَأَفْهِدٌ و2 وَدعَذْلِمِكُمْ» [سورة الطلاق:2] وقيل: المر اد 
به المتهم في شهادته بالميل لمن يشهد له كشهادة الأب لابنه البار على العاق» أو للصغير 
على الكبيرء أو للسفيه على الرشيد؛ نهم الأب على إيقاء الملل تحت يده. وذلك قول 
المصنف رحمه الله: « ولا ظنين وَلَا يُقبَلَ في الشّهَادَة إلا الغذول». 

3 - شهادة الصبي: تمنع شهادة الصبي إلا على مثله في جرح أو قتل كما سيأتي؛ 
لأنه غير مكلف؛ ومحل عدم جواز شهادته إذا أداها في حال صغره:؛ وأما إذا تحملها 
في الصبا وضبطها وأداها بعد بلوغه فإنها تقبل منه كما قال المصنف. 

4 - شهادة الابن لأحد أبويه أو العكس: لا تجوز شهادة الفرع لأصله من الآباء 
والأجداد ولا الأصل لفرعه؛ لما في ذلك من تهمة الميل للمشهود له وأما شهادة الفرع 
للفرع على أصله أو عكسه فيجوزء وتجوز شهادة أحد الأبوين لأحد أولاده على ولده 
الآخر إن لم يظهر ميل للمشهود له وإلا امتنعت كما قال العدوي رحمه الله. وفي حكم 
شيادة النرع لأفيله أو العكس فال «المستت رجحم اذه جز زا نه الالن كيوك ولا 
انتنينا لهُ» وتجوز شهادة الأخ العدل المبرز في العدالة لأخيه» وذلك قول المصنف 
رحمه اللدة «وَتَجُوَرٌ شَهَادَةُ الأخ الغذل لأحيد»: 

5 - شهادة أحد الزوجين للآخر: لا تجوز شهادة الزوج لزوجته ولا لأبويها ولا 
لابنها من غيره؛ ولا شهادة الزوجة لزوجهاء ولا لأبويه. وذلك في حال قيام العصمة 
حقيقة أو حكما فتدخل المطلقة طلاقا رجعيا؛ لما في ذلك مخ الخهمة» :و أمنا شنهادكه لها 
أو العكس بعد طلاقها طلاقا بائنا فتجوز. وفي حكم شهادة أحد الزوجين للآخر قال 
المصنف رحمه الله: « ولا الزُوْجٌ للرّوْحَة وَلَا هيّ لهُ». 

6 - شهادة المعروف بالكذب أوارتكاب الكبائر: لا تجوز شهادة من جرب عليه 
الكذب وعرف به» أو عرف بارتكاب كبائر الذنوب وأولى إظهارها بين الناس؛ لمنافاة 
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ذلك للعدالة وهي شرط في الشهادة» ولأن من كان معروفا بالكذب أو الكبائر لا ترضى 
شيانكهدييخ الداس و الله تعالى يقول: «مِمَ قرطو ِرَلجْهَدَآء4 [سورة البقرة: 282]. وفي حكم 
شهاذة المعوروقف دالقذب أو اكات اللكبائر قال المصكف: وحمة: الثية دولا تحور شيادة 

7 - شهادة المنتفع بشهادته: لا تجوز شهادة من يجر لنفسه نفعا بشهادته: كأن 
يشهد لشريكه في شيء من مال الشركة -مثلا-» ولا تجوز شهادة من يدفع عن نفسه 
ضررا بشهادته: كأن يشهد لمدينه بدين له على غيره ليمهله في رد الدين؛ لأنه متهم 
في الحالتين. وفي شهادة المنتفع بشهادته قال المصنف رحمه الله: « ولا جَارٌ لتفسه 
تفعاً وَلا دَافع عَنْهَا ضَرّرأ». 

8 - شهادة الوصي ليتيمه: لا تجوز شهادة الوصي على اليتيم ليتيمه؛ لأنه يجر 
بشهادته لنفسه مالا يتصرف فيهء وهذا داخل في قول المصنف رحمه الله سابقا: «وّلا 
جَارٌ لتفسه تفعاً» وإنما كرره ليرتب عليه قوله: «وَتَجُورٌُ شَهَادَتْهُ عَلَيْهه على المشهور 
وهو مذهب المدونة. 
ثانيا: صمّة تعديل الشهود 

صفة تعديل. الشهوة أن يقول المزكى :في المؤعى: أشيد أن :هذا عدل :رضنا لأ 
العدالة تشعر بسلامة المزكّى في دينه» والرضا يشعر بفطنته وسلامته من البله والغفلة؛ 
فلو قال المزكي: هو عدل رضنا دون أشهد لم يكف على المشهورء ويشترط في المزكي 
للشهود أن يكون فطنا وعارفا بتصنعات الشهودء وأن يكون مَبَرّزا في العدالة معتمدا 
في تزكيته على طول عشرة المزكّى- بالفتح- في الحضر والسفرء لا على مجرد 
سماعء وأن يكون متعددا؛ لأن العدالة والجراحة قد تخفىء فشهادة واحد فقط تورث 
رمة في هذالة الشاهد, :وف هبق كعفيل. الشهرد كال. اليصقف :ريده اقنور و لا يكين 
في التّزكيّة إلا مَنْ يول عَدْل رضًا وَلَا يبل في ذلك وَلا في التَجْريح وَاحدذ». 


1-9 1[ كك 





1- أذكر أربعة ممن تُمنَع شهادتهم مع التعليل والاستشهاد. 
2- أبين ضفة تعديل الشهود. 


3- أستنتج بعض مقاصد الشهادة في الإسلام. 


١ 


قال اللهجل ثناؤه: (١‏ جوقةتقف مالزس لايد عِلْم اه التمع واكرولةقل 
ليآ 3 تشخولة» إسورة الإسراء:36] وقال: «إلدمرشهدياله قي 00 
[الزخرف:186]»؛ وقال سبح انه فى قصة إخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام: 


و قَهنّْنآإِلبماعَلِنتاوَمَاكْتًا للْعَتِي مَلوكضر »4 إررة يوف:81]. 





أقرأ الآيات وأستعين ببعض كتب التفسير وأعد رفقة أصدقائي ملخصا عن منزلة 
الشهادة في الإسلام» ومقاصدها. 

1- أقرأ متن الدرس القادم وأقوم بالآتي: 

2 أبحث عن حكم شهادة الصبيان. 

3- أبحث عن أثر اختلاف المتبايعين. 





ء اخ تعر حكم شهادة الصبيان. 
2- أن أتبين أثر اختلاف المتبايعين والمتداعيين. 
3- أن أدرك أثر رجوع الشاهد في شهادته. 





صحة الشهادة متوقفة على عدالة الشهودء والعدالة تستلزم البلوغ والعقل؛ فالصبي 
والمجنون تنتفي عنهما العدالة. وقد ذكر المصنف رحمه الله في الدرس السابق أن 
الصبي ممن لا تقبل شهادتهم غير أن ذلك ليس على عمومه؛ إذ هناك حالات ” 
فيها شهادة الصبيان حفظا لحقوق الغير بشروط ذكرها الفقهاء. 

فما الحالات التي تجوز فيها شهادة الصبيان؟ وما أثر اختلاف المتبايعين؟ وما 
العمل عند رجوع الشاهد في شهادته؟ 





قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَتُقبل شْهَادَة الصّبْيّان في الجرّاح 
قل أن ُو أ يحل به كبين» وذ احتف المتإيعان أنكخلت الب فم َأ 
المبتاعٌ - يَحْلف وَيَبْرَأَء وَإِذا اختلفق المُتَدَاعيَانِ في شَيْء أَيْدِيهمَا حَلََا وَقَسمَ بَينَهُمَا 
وَإِنْ أقامَا بد تن يتين قُضِي بأَعْدَلهمًا فَإنْ اسْتَوَيَا حَلقَا وَكَانَ بَينَهُمَاه وَإِذَا رَجَعَ الشاهدُ 


و 


بَعْدَ الحُكم كر اغتّرّف أنَهُ شَهدَ بزُورٍ قَالَهُ أَصْحَابُ مَالك». 


- 











لكلف لت باتهلت. 


المُتَدَاعيَانَ: المدّعي والمدَّعَى عليه. 


استخلاص مضامين المدكن : 
لات أستخلض مق المثن هقى تحاز شنيادة الضييان؟. 
2- أبين انطلاقا من المتن أثر اختلاف المتبايعين. 
3- أوضح استنادا إلى المتن أثر رجوع الشاهد في شهادته. 


اشتمل الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: شهادة الصبيان : 

ذكر المصنف رحمه الله سابقا أن شهادة الصبي للبالغ أو عليه لا تجوز؛ لانتفاء 
شرط التكليفء وذكر هنا أن شهادة الصبيان على بعضهم تصح. وذلك فيما يقع بينهم 
في الجراح أو القتل على المشهورء وهذا مذهب مالك رحمه الله وجمع من الصحابة 
رضي الله عنهم» وإنما جازت للضرورة؛ لأن الغالب عدم حضور الكبار معهم فيما يقع 
بينهم» فلو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى إلى إهدار دمائهم» وتجوز شهادتهم 
في الجراح بشروط ذكر منها المصنف اثنين هما: 


1 - أن يشهدوا قبل أن يفتر قَوا؛ لآن تفرقتهم مظنة تعليمهم وتلقينهم ما يشهدون 
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2 - أن لا يدخل بينهم كبير؛ لأنه مظنة تعليمهم سواء كان الكبير ذكرا 
أو أنثى وبقية الشروط مذكورة في مختصر خليل رحمه الله. وفي شروط شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض قال المصنف رحمه الله: «وَثقبّل شَهَادَةٌ الصَّبْيَان في الجرّاح قَبْل أَنْ 
يَفترقوا أَوْ يَدْخْلَ بَيْنَهُمْ كبيرٌ». 
ثانيا: أثر اختلاف المتبايعين والمتداعيين: 


5 
, 


1[ - أثر اختلاف المتبايعين: 

إذا اختلف المتبايعان في جنس المبيع أو نوعه أو صفته أو قدر الثمن؛ بأن يقول 
البائع قدره: ألف درهمء ويقول المشتري قدره: خمسمائة درهم فالحكم في ذلك هو: أن 
يُستحلف البائع من قبل المشتري أولا استحبابا؛ لأن الأصل استصحاب ملكه للمبيع 
فيحلف على نفي دعوى المشتري وإثبات دعواه في يمين واحدة» فيقول: والله ما بعتها 
بخمسمائة درهم وإنما بعتها بألف درهم مثلا ثم يخير المشتري بين أن يأخذ السلعة 
بما حلف عليه البائع أو يحلف على نفي دعوى البائع وإثبات دعواه إن نكل البائع عن 
الحلفء فيقول- مثلا-: والله لم أشترها بألف درهم وإنما اشتريتها بخمسمائة» ويبرأ من 
حلف البائع. وفي اختلاف المتبايعين قال المصنف رحمه الله: « وَإِذَا احتف المُتَبَايعَان 

2 - أثر اختلاف المتداعيين: 

إذا اختلف المتداعيان في شيء يدعيه كل منهما لنفسه ففي ذلك التفصيل الآتي: 


أ- إن لم تقم لواحد بينة على دعواه؛ ولم ينازعهما فيه أحدء وهو مما يشبه أن 
يكتسبه كل واحد منهما فإنهما يحلفان ويقسم بينهما؛ لأنهما تساويا في الدعوى ولم 
يترجح أحدهما على الآخر والحجتان إذا تعارضتا تساقطتاء ومن نكل عن اليمين سقط 
حقه للذي حلف. 


ّ_ 9 
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- إن أقام كل منهما بينة على أنه له ففي ذلك التفصيل الآتي: 

- إن كانت إحداهما أعدل من الأخرى قضي بأعدلهما بعد أن يحلف من أقامها 
أنه ما باع ذلك الشيء ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه. 

- فإن لم ترجح إحدى البينتين على الأخرى حلفا معا وكان الشيء المتنازع فيه 
بينهما نصفين؛ لخ الحكم بإحداهما ليس بأولى من الأخرى. فقي اختلاف المتداعيين 
قال المصنف رحمه الله: « وَإذا اختلفٌ المُتَدَاعيَانِ في شَيْء بِأَيْدِيهِمَا حَلَقَا وَقُسمَ بَيْنَهُمَا 
وَإِنْ اما بَيتمَيْنِ قُضيّ بِأعْدَلهِمَا َإِنْ اسْتَوَيَا حَلَقَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا». 
ثالثا: أثر رجوع الشاهد عن شهادته: 

إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد الحكم غرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد 
بزور فإن قال: اشتبه علي فإنه لا يغرم» وقيل يغرم مطلقا؛ لأن الخطأ والعمد في 
أموال الناس سواء؛ لون دكي اير أ لحك ولحي بود لكر هار وفي 
أثر رجوع الشاهد عن شهادته قال المصنف رحمه الله: « وَإِذَا رَجَعَ الشاهدُ بَعْدَ الْحُكُم 


أغرمَ ما أتلف بشهَادته إِنْ اغْتَرَفَ أَنَهُ شَهِدَ بِزُورٍ قَالَهُ أَصْحَابُ مَالك». وفهم من قول 
المصنف رحمه الله: « بَعْدَ الحكم» أنه لو رجع بعد أداء الشهادة وقبل الحكم فإنه لا 
يغرم شيئا؛ لأنه لم يتلف شيئا. 


1- أبين الحالات التي تجوز فيها شهادة الصبيان مع التعليل والاستشهاد. 
2- أوضح أثر اختلاف المتداعيين. 

3- ما العمل عند رجوع الشاهد في شهادته؟ 

8د أعرفه الاستضصيحكات و استشهد ممسالة عق مشهائل الدرس. 
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[تحفة الحكام لابن عاصم بشرح التودي1 / 25] 





أشرح البيت مبينا الحالات التي تجوز فيها شهادة الصبيان وشروط ذلك. 





أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن تعريف الكفالة والصلح والاستحقاق وأحكامهما. 





- أن تعرف أحكام الوكالة والصلح والاستحقاق. 
2- أن أميز بين الصلح والاستحقاق. 
3- أن أدرك مقاصد الشرع من الصلح والوكالة. 


© 

الإنسان لا يستقل بكل حاجاته بل يحتاج إلى غيره ممن ينوب عنه في القيام ببعض 
أعماله؛ فقد يوكل غيره على البيع أو الشراء أو غيرهماء وقد يصالح غيره بفعل حاجته 
إليه. وقد يستحق شيئا هو بيد غيره. 

فما أحكام الحوالة ؟ وما أحكام الصلح؟ وما أحكام الاستحقاق؟ 








قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: « وَمَنْ قَالَ رَدَدْت لك مَا وكلتي عَلَيه 
أو عَلَى بَيْعهء أؤ دَفَعْت إِليِك تَمَنَهُه أو ردت عَلَيِكَ وَدِيعَتك أؤْ اسك درن رلك 
وَمَنْ قَالَ دقَغت إلى فُلَانٍ كَمَا أَمَْتِي فَأكرَ هلان فعلَى الذافع الب ولا صَمِنَ؛ 
وَكَذَكَ عَلَى وَلِيّ الأيَام اليه أنّهُ أنقق عَلَيِْمْ أوْ دَهَمَ ْم وَِنْ كَانُوا في حَضَائته 
صُدَق في التفقة فيما يُشبةُ. وَالصُلحُ جَائرُ إلامَا جَرٌ إلى حَرَامِ وَيَجُورْ عَلَى الْفرَارٍ 
0 .. وَصْتحِقُ الأَرْض بَعْدَ أن عَمَرَتْ يَدَْعُ قيمة الْعمَرَة قائماء فَإِنْ أبَى دَق 

َي المُشْتَرِي قِيمَة الْْفْعَة َرَاحَاء فَإِنْ أَبَى كَانَا شَرِيكَيْن بقيمّة مَا لِكُلّ وَاحد منْهُمَاء 







حل لج حل لج 0 








2 9 ِ 0 لاد 3 5 52-00 2 ا 3 5 1 
واحد منهماء وَالغاصب يوْمَرٌَ بقلع بنائه وَزرْعه وَشجّرهء وَإن شاء أغطاه ربهًا 
0 3 00 هو 0 0 م 020862 ل الكاه 0 07 0 0 م 0 وه 
3 7 07 2 5 0 0 2 17 شط 2 0 5 00 5 0 

فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم» وَيَرد الغاأصب الغلة ولا يَردها غير الغاأصب». 


قرَاضَك: القراض دفع مال لمن يتجر به بجزء من الربح. 
فتركت يقت الميود مخ العمازة أى بد أن قصيررت فيها:المبيككن مثه باليذات وتحوه. 
العمَارَة: تعمير الأرض بالبناء والغرس ونحوهما. 
بَرَاحًا: يقال: أرض براح أي لا شيء فيها. 
اللشطوي: .يطبم الفرن المشددة وسكون. القاف» أ :المشتوضن. 
استخلاا ص مضامين المتن : 
1- أستخرج من المتن أحكام الوكالة. 
2- أستخلص من المتن أحكام الصلح. 
2- أبين انطلاقا من المتن أحكام الاستحقاق. 


اتقدل اللارس على السخازر الانية: 
أولا: أحكام الوكالة 
ات تسر مقيلاء 
أ- لغة : هي اسم من التوكيل بالقيام بأمر ما؛ قال الجوهري: يقال: وكَلْتُهُ بأمر كذا 


وكيد والاسم الؤكالة والوكالة::والتوكل » إظهان العحق والاعتماة على.غيرك؛ والأسد 
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التُكلانٌُ. وَانَكلتُ على فلان في أمري إذا اعتمدته 1 الصحاح مادة: وكل ] 

ب السظلاطهاة عرفها ابن :عرفة ررحمه الله يقوله ودنيانة ذي حَن غير ذي إشرة ول 
عبَادَة لعَيْرِهِ فيه غَيْرٌ مَشْرُوطَة بمَؤته» فقوله: «نيابة» جنس في تعريف الوكالة؛ يشملها 
وغيرها من النيابات الشرعية» وقوله: « ذي حق» فصل أخرج به من لا حق له فإنه لا 
نيابة له» وقوله: «غير ذي إمرة» أخرج به الولاية العامة» وقوله: «ولا عبادة» أخرج به 
إمامة الصلاة» وقوله: «غير مشروطة بموته» أخرج به الوصي؛ لأنه لا يقال فيه عرفا 
وكيلء» ولذا فرقوا بين فلان وكيلي ووصيي. [ شرح حدود ابن عرفة للرصاع 175/2 بتصرف] 


2 - حكمها: 

الوكالة مشروعة دل على مشروعيتها ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: «أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسلمت عليه وقلت: أردت الخروج إلى خيبرء فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة 
عشر وسقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» [ سنن أبي داود باب الوكالةا وحكى 
المازري الإجماع على جوازها. 

3 - ما تجوز فيه الوكالة: 

تجوز الوكالة فيما تصح فيه النيابة كالبيع والشراء والجعل والإجارة واقتضاء 
الدين وعقد النكاح والطلاق» ولا تجوز الوكالة في أعمال الأبدان المحضة كالطهارة 
والصلاة والحجء قال ابن شاس رحمه الله: لا تجوز الوكالة في العبادات البدنية» ولا 
المالية كأداء الزكاة وفي الحج خلاف. [المختصر الفقهي لابن عرفة 5/7 بتصرف] 

4 - اختلاف الوكيل والموكل: 

أ- اختلاف الوكيل والموكل في للردء قال المصنف رحمه الله: «ِوٌمَنْ قَال ردنت 
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لك مَا وَكَلتني عَلَيْهِ أ عَلَى بَيْعهء أَوْ دَفَعْت إِلَيِْكَ نَمَنَهُ أو رَحَدْت عَلَيْك وَديعتك أو 
قرَاضَك فَالْقَوْلَ قَوْلَهُ» إذا اختلف الوكيل مع موكله؛ بأن قال الوكيل لموكله: رددت لك 
ما وكلتني على حفظه أو على بيعه أو بعته ودفعت إليك ثمنه» أو اختلف المودع عنده 
مع من استودعه شيئا؛ بأن قال المودع عنده: رددت عليك وديعتك؛: أو اختلف عامل 
القراض مع المقارض؛ بأن قال العامل لمن دفع إليه مالا قراضا: دفعت إليك قراضك 


فالقول في جميع هذه الصور قول مع يمينهم؛ لأن جميع من ذكر مؤتمنون» فإن قبض 
أحدهم شيئا ببينة لم يبرأ في رده إلا ببينة؛ لأن الدافع إليه حين استوثق منه بالإشهاد 
عليه لم يأتمنه بخلاف ما قبض على جهة الأمانة» والقاعدة: أن ما دخل بإشهاد لا يخرج 
إلا بإشهاد. 

ب- اختلاف الوكيل والموكل في الدفع: إذا اختلف الوكيل مع الموكل في الدفع 
بأن قال الوكيل: دفعت إلى فلان ما أمرتني به كأن يرسله إلى من كان له عليه دين 
فقال الدائن بأنه لم يصل إليه شيء فعلى الوكيل البينة أنه دفعه إليه فإن لم يقم بينة على 
ذلك ضمن إذا أمره الموكل بالإشهاد على القبض أو كانت العادة الإشهاد؛ لأن العادة 
كالشرطء فإن كانت العادة ترك الإشهاد فلا ضمان عليه» وكذلك على الوصي على 
الأيتام البينة أنه أنفق عليهم إذا لم يكونوا في حضانته ونازعوه في مقدار ما أنفق عليهم: 
أو ادعى أنه دفع إليهم أموالهم بعد بلوغهم ورشدهمء فإن كانوا في حضانته ونازعوه 
في النفقة صدق إذا ادعى ما يشبه مع يمينه؛ لأن المشقة تدركه في الإشهاد. وإلى هذا 
أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَمَنْ قَالَ دَفَعْت إِلَى لان كَمَا أَمَرْتني فَأنْكَرَ فلَانُ 
علَى الذافع ايها ضَمِنَ وكَدَلكَ عَلَى وَلِيَّ اليم هق عَلَيهم ودع نهم 
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ثانيا: أحكام الصلح 


1[ - تعريف الصلح : 

أ- لغة: قطع المنازعة بين طرفين فأكثر. 

ب- اصطلاحا: «انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه» 
[المختصر الفقهي لابن عرفة 6 / 477] 


2 - حكم الصلح : 

قال المصنف رحمه الله: « وَالصّلحُ جَائرُ إلا مَا جَرَ إلى حَرَامء وَيَجُورُ عَلَى الْإقْرَار 
والإذكار»: الصاح جائق منتوب ليه لما فيد:من رقع الداع أو خرف وكوعه» وقد نينت 
مشر وعيقه. والقز ان والبكةة :فيق: لقان :قر له تعالى: إوَالخلْمْ حَيرٌ [سورة النساء:127]» 
ومن السنة ما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« الصّلحٌ جَائِرٌ بَيْنَ 
المُسْلمِينَ إل 00 حَرمَ كلانه ل رماب لبا كر فى السام بن لشن فا 
أحل حراما بأن يصالح على دار ادعاها بخمرء أو حرم حلالا بأن يصالح على سلعة 
بثوب بشرط أن لا يلبسها آخذها أو لا يبيعها بطل الصلح. 

ويجوز الصلح مع إقرار المصالح اتفاقا ومع إنكاره على المشهور» وصورته أن 
يدعي شخص دارا على شخص فينكر المدعى عليه ثم يصالح المدعي على أن يدفع 
له شيئا من ماله وسكت المصنف رحمه الله عن الصلح على السكوت؛ وللصلح على 
الإنكار والمكوت شروط ذكرها شرا الوسالة: 


ثالثا: من أحكام اللاستحفقاق 
[ - تعريفه: 


أ- لغة: إضافة الشيء لمن يصلح به. 






ا 1 
2 


0 


حا 





الخو سيم ١‏ مه 
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ب- اصطلاحا: قال فيه ابن عرفة رحمه الله: « رفع ملك شيء بثبوت 

2 - استحقاق الأرض : 

من استحق أرضا من يد مشتر أو غيره ممن أخذها بشبهة ملك وتصرف فيها 
بالبناء والغرس ونحوه فإن المستحق يدفع للمتصرف قيمة تصرفه ويأخذ أرضه بما 
فيهاء فإن أبى المستحق أن يدفع قيمة التصرف دفع إليه المشتري أو من هو في منزلته 
قيمة البقعة براحا لا شيء فيهاء فإن أبى كل واحد منهما من دفع ما نسب إليه كانا 
شريكين بقيمة ما لكل واحد منهما فالمستحق بقيمة أرضه والمتصرف بقيمة تصرفه. 

فإن كان المتصرف في الأرض غاصبا فإنه يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره من 
الأرض المبتحقة: ويرد الغلة سواء كان المعصوب دارا أو غيرها لقوله صلى الله علية 
وسلم:< لا يَحلٌ مَالُ امْرئ مُسْلمء إلا بطيب تَفْسٍ منْةُ» [سن و اليش لعرس راب نسب ايانط 
قن سفينة] و إلى هذا أشان المصنف رحمه الله بقوله: « وَمُسْتَحقَ الأرْض بَغْد أَنْ عَمَرَتَ 
يَدْفْعُ قيمَة العمَارّة قائمّاء فَإنْ أَبَى دَفَعَ إِلَيْهِ المُشْترِي فيمَة البُقعة بَرَاحَا فَِنْ ان كانا 
500000000 منْهُمّاء وَالْعَاصبُ 00000 وَإِنْ شَاءَ 
غناك رجا قي اانه للف وَقِيمَةَ الشَجَرٍ مُقلَعَا بَعْدَ قيمّة أَخِرٍ مَنْ يَقلَمُ َلك وَلَا شَيْءَ 


ام 


عَلَيْه فيمًا لا قيمَة لَهُ بَعْدَ القلع وَالهَدْم وَيَرْد الْعَاصبٌ العَلَةَ وَلَا يَرُدُهَا غَيْرُ القاصب». 


1 - أعرف الوكالة وأبين حكمها مع الاستدلال. 

2 - ما هو الصلح وما دليل مشروعيته؟ وما أنواعه؟ 

3 - أشرح معنى قول السادة المالكية: « العادة كالشرط» مع التمثيل. 

4 - أبين حكم الصورة الآتية مع التعليل: رجل استحق أرضا مبنية من غيره دون إذنه. 
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اه 
والصّلْحُ يَسْتَدْعي له إِنْ أشكَلاآ **»* حُكُم وإِنْ تَعَينَ الهَقّ قلا 
2 ار ا 
وَخَصْم إِنْ يَعْجِرْ عن القاء الحُجَخْ *** لمُوجب لقتها ولا حَرَجٍ 


[متن العاصمية بشرح البهجة في شرح التحفة 1 / 66] 





- أتأمل الأبيات وأستخرج منها الصلح وشروطه. 





أقر أ من الدرس القادم وأبحث عن: 
1 - ما لا يجوز فعله في العقار. 

2 - أحكام القضاء في المياه. 

3 - ضمان ما أفسدته المواشي. 
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1 - أن أتعرف ما لا يجوز فعله في العقار. 
2 - أن أدرك أحكام القضاء في المياه. 

3 - أن أتبين ضمان ما أفسدته المواشي. 

4 - أن أتمثل مقاصد الشرع من هذه الأحكام. 





الأموال المشتركة مدعاة للتنازع بسبب حرص كل واحد من المشتركين على 
مصلحته» وذلك قد يكون سببا في ضياع المال المشترك إن لم يتم إصلاحه؛ كما أن 
حرص الإنسان على مصلحته قد يدفعه إلى إذاية جاره أو منع فضل الماء عنه فيما 
يملك وما لا يملك. 


فعلى من يجب إصلاح العقار المشترك؟ ولمن يقضى بالعقار المشترك عند التنازع؟ 
وما الأفعال التي تعد إضرارا بالجار؟ وما حكم منع فضل ماء الآبار؟ وما حكم ضمان 
ما أفسدته المواشي؟ 











قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: «وَإِصَلاحٌ السُفل عَلَى صَاحب السُفلء 


وَالخَشْبُ لحمل السّقف عَلِيْهه وَتَعْليقَ الغرّف عَلَيْه ذا وَهيَ السّفل وَهْدمَ حَتَى 
ناد | هو م ها وه 41 ف 0 الم لا ا ا 
يصلحء وَيجِبر على أن يصلح أو يبيعه ممن يصلحه «وَّلا ضرر ولا ضرار» فلا 















يفعل ما يَضْرُ بجَارِه من فح كوَة قَرِيبّة يكشف جَارَهُ منْاء أو فح بَابٍ فال بَابه 
ا ل ا ا ا 

قط وَالعُُودُء وَلَا يُمنَعُ َضْلُ الْمَاءِ ليمع به الكَلاه أل آبَارٍ المَاشيّة حَقَّ بها 
ل ا 
أن هدم بْرُ جَارِه وَلَهُ رَرٌْيَحَافُ عَلَيْه لا َع فَضْلَهُء وَاخْتْلفَ هَل عَلَيْه في 


اد 


ل 
المَاشيَّة 0 اك لتَّمَارِ». . 


الشرح 
وهيّ: ضعف. 
كوّة: نافذة. 
الققط اندو #5 معاقة. الحدرات وملتقاها. 





لاذه ليمز #امقعيور أك العقن ركنا أ نالساء 
استخلاا ص مضامين المدن : 

1 - أستخلص من المتن أحكام إصلاح العقار المشترك. 

2 - أبين انطلاقا من المتن حكم منع ما فضل من الماء. 


3 - أستخرج من المتن بعض صور الإرفاق. 


_ _ببببببب ب يي 





أولا: أحكام العقّار المشترك والمجاور 


1[ - أحكام إصلاح العقار المشترك : 

إذا تضرر العقار المشترك كما إذا كان لرجل منزل أرضي ولآخر منزل فوقه 
وضعف المنزل الأرضي وخاف صاحبه عليه الهدم وإضرار ما فوقه من المنازل فإنه 
يقضى على صاحب المنزل الأرضي بالآتي: 

أ- إصلاح الضرر ليتمكن صاحب ما فوقه من المنفعة كما إذا تضررت الأعمدة 
والخشب التي يحمل عليها السقف فإن إصلاحها على صاحب المنزل الأرضي؛ لأن 
المقفك مداق للبيت: 

ب- تدعيم الجدران والأعمدة إذا ضعفت جدران المنزل الأرضي وقارب أن ينهدم 
فيجب على صاحبه إصلاح منزله أو بيعه ممن يصلحه إن عجز على إصلاحه. وإلى 
هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَإِضصْلَاحٌ السُّقل عَلَى صَاحب السُفلء وَالْخَشْبُ 
لحمْلٍ السَّقفٍ عَلَيْهه وَتَعْليقَ الغْرَفٍ عَلَيْهِ ذا وَهِيَ السّفل وَهُدم حَنَى يُصْلحَء وَيُجْبَرُ عَلَى 
أَنْ يُصْلحَ أو يَبيِعَهُ ممّنْ يُصْلِحُهُ:« وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضرَّارٌَ»». 

2 - أحكام العمّار المجاور للملك : 

أوصى الإسلام بالجار وجعل له حقوقاء وحرم إذايته والإضرار به؛ ومن الإضرار 
بالجار في العقار ما يأتي: 

أ- فتح نافذة (كوة) قريبة يكشف جاره منها ويميز الذكور من الإناث فيجب سدها 
بالبناء وهدم عتبتهاء فلو كانت بعيدة لا يوصل إلى الكشف منها إلا بتكلف لم يؤمر 
بغلقها لانتفاء علة غلقها. وذلك قول المصنف رحمه الله: « قَلَا يَفْعَلَ مَا يَصْرُ بجَارِه 
من فح كوه قرِية يَكشف جَارَهُ منهَاه. 


ىر 0 

















ال 
20 


حي 





ب- فتح باب قبالة باب جاره سواء كانت الطريق نافذة أو غير نافذة» وهو قول 
سحنون» وظاهر المدونة خلافه. وذلك قول المصنف رحمه الله: « أو فنْح بَابِ قَبَالَة 
بابه». 

ج- حفر ما يضر بجاره في حفره ولو كان الحفر في ملكه. وذلك قول المصنف 
رحمه الله: « أَوْ حفر ما يَضْرٌّ بجّاره في حَفره وَإِنْ كَانَ في ملكه». 

وعند التنازع في الحيطان المشتركة فإنه يقضى بالحائط لمن إليه واجهته ومعاقده 
بيمينه وقيل بغير يمين بناء على أن العرف هل يقوم مقام شاهد واحد فيجب معه اليمين 
أو مقام شاهدين فلا يُحتاج معه إلى يمين. وذلك قول المصنف رحمه الله: « وَيُقِضَى 
بالحَائط لمَنْ إِلَيْه القئط وَالْعُقُودُ». 
ثانيا: حكم منع فضل ال ماء؛ وضمان ما أفسدت المواشي 

1[ - حكم منع فضل الماء 

أ- منع فضل الماء في الأرض غير المملوكة لا يجوز لمن حفر بثرا أو عينا في 
أرض غير مملوكة أن يمنع ما فضل عن ماشيته ليمنع به الكلأ؛ فإذا حفر أهل المواشي 
آبارا لشرب مواشيهم في أرض غير مملوكة فقدم عليهم آخرون بدوابهم فأهل آبار 
الماشية أحق بماء الآبار حتى يسقوا مواشيهم ثم الناس بعدهم في فضل ماء تلك الآبار 
فيكم ا ام ل 

َمَاءِ تكو فطل الكاذ» فصع تل حح ناسيب كير حي محل وب الذي كرد يققان اولح 
هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « ول ين تفل الغاء اننكة يه القاذه تافل آبَار 


المَاشيّة ة أَحَق بها حَنَّى يَسُْواء كُمّ النَّامنُ فيها سَوَاءٌ». 
ب)- منع فضل الماء في الأرض المملوكة قال المصنف: فون كان .في أرضبه 
عَيْنّ أو بر فَلَهُ مَنْعُهَا إلا أن َنْهَدمَ بيْرُ جَارِه وَلَهُ رَرْعٌ يَخَافْ عَلَيْهِ قلا يَمْتَعْهُ فَضْلّهُ 
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ا ل حدية 
في جداره؛ وَلا يُقَضَى عَلَيْه» من كان في أرضه عين أو بئر فله منع فضل مائها؛ لأنها 
تابعة للأرض إلا إذا انهدمت بئر جاره أو غار ماؤها ولجاره زرع يخاف عليه فلا 
يجوز له أن يمنعه فضل الماء» بل يلزمه بذله له» ويقضى عليه بذلك بشروط ثلاثة: 

- أن يكون الجار زرع على أصل ماء فانهارت بثره. 

- وأن يخاف على زرعه التلف. 

- وأن يشرع في إصلاح بئره ولا يؤخر إصلاحها. 

واككلقه النقهاء هل على الجاز :فى .ذلك الفضل شمن لصاحب الماع :وهو محكي 
عن مالك أم لا وهو قول في المدونة» ويستحب أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبة 
في جداره لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يَمْتَعُ جار جَارَهُ أن يَعْرِزَ حَشْبَهُ في جداره». 

[صحيح البخاريء؛ كتاب المظالم؛ باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره ] 

2 - ضمان ما أفسدت المواشي : 

قال الصينت ريكيه ان رون فا لدت المَاشيَة مِنْ الزّرُوع وَالْحَوَائط بالليْلٍ قَذَلِكَ 
عَلَى أَرْبَاب المَاشيّة» وَلَا شَيْءً عَلَيْهِمْ في إفسَّاد النْهَارِ»ه فصل المصنف رحمه الله في 
ضمان ما أثلفث الدواب من الزروع والحوائط فبين أن ذلك على أصحابها ليلاء وأنه 
على صاحب الزرع والحائط فيما أفسدت نهارا وهذا التفصيل هو مذهب الإمام مالك 
فقد رَوَى في مُوَطْئه:< أنَّ َاقَةَ ابَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائطًا فَأفْسدَثْ فيه فقضَى رَسُولَ 
الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ أنَّ عَلَى أَهل الحوائط حَفْظَهَا بِالنّهَارء وَأَنّ ما أَقُمَدَتْ المَاشيَة 
باللّيْل فيو مان عَلَى أهلهًا» [ الموطأ باب القضاء في الضواري والحريسة]. 
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1 - من أحكام التفليس : 

من وجد ستلعقه الت والعيا'من برحل يعيفيا لح :قفنت ولع قبطن كينها حل فلن 
مشتريها فالبائع بالخيار بين: 

أ- أن يحاصص بها؛ أي يدخل مع الغرماء واحدا منهم في جملة المال فيأخذ نصيبا 
بنسبة ماله منه» ثم إن بقي شيء اتبع ذمة المفلس. 

ب- أن يأخذ سلعته بالثمن الذي باعها به إن كانت تعرف بعينهاء وكانت من 
المقومات كالدواب مثلاء فإن كانت من المثليات كالقمح مثلا فليس له إلا الحصاص ما 
لم تشهد بينة بأنه طرح قمحه في هذه المطمورة؛ وما ذكره من تخيير البائع إنما هو في 
التفليس» وأما في حال موت مشتري السلعة ولم يقبض البائع ثمنها فإنه أسوة الغرماء. 
وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: « وَمَنْ وَجّدَ سلعَتَهُ في التفليس فَإِمَّا خَاصَصٌ 
ولا اخ ولك وخر في الدزك 1ن الرطاى» 

2 - من أحكام الضمان : 

الضمان ثلاثة أنواع: ضمان مال»؛ وضمان طلب»؛ وضمان وجه؛ فضمان المال: 
التزام دين لا يسقطه عمن هو عليه» وضمان الوجه: عبارة عن إحضار الغريم وقت 
الحاجة إليه» وضمان الطلب: عبارة عن التفتيش عن الغريم الذي عليه الدين» ثم يخبر 
صاحب الدين به ولا يلزمه إحضاره ولا غرم عليه إلا إن قصر أو فرط» وشرط 
الضامن: أن يكون من أهل التبرع ويشترك ضمان الطلب وضمان الوجه في لزوم 
إحضار المدين» ويختص ضمان الوجه بالغرم عند التعذر ولو لم يحصل تفريط ولا 
تهريب بخلاف ضمان الطلب فلا يغرم الضامن إلا إذا حصل منه تفريطء والأصل في 
حب لحاس باص جد سان ا ع ريم أنه قال :«الز ‏ عيمٌ غارمٌ» [سنن البيهقي» 
عاب كاوه وليه رجرب ال بالغيمان] و الز عدم م: الكفيل والضامن #والى هذا أشتار المصنف رحمه 
الله بقوله: «وَالضّامِنُ غَارِمٌ وَحْمِيل الْوَجْه إن لَمْ يَأت به عَرِمَ حَنّى يَشْتَرِط أَنْ لا يَغْرَمَ» 
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1 - على من يجب إصلاح العقار المشترك؟ 

2- أفصّل القول في حكم منع فضل الماء مع الاستدلال. 
3 - لمن يقضى بالجدار المتنازع عليه؟ 

4 - ما العمل عند تفليس المشتري قبل دفع ثمن السلعة؟ 


أخرج الإمام البيهقي في سننه عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه 


5 د 9 ا 0 
«المسلمون شركاء فى ثلاث فى المّاء وَالكادٍ وَالنار». 





[ السنن الكبرى للبيهقي باب: ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة ] 


عا ع 


أتأمل هذا الحديث وأنجز الآتي: 
3ب ما اسع .هذا الررجل: الوارد'فى كته الحديك؟ 
ل استحطن بعس شروظ الحديظ: الصحيم و أوكلفها فى بهذا الزارى سشحضر| 
مكتسباتي في مصطلح الحديث. 
3 - أقارن بين الحديث وبين مكتسباتي من الدرس. 
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أقرأ متن الدرس القادم وأبحث عن: 
1 - تعريف الحوالة وأحكامها. 
2 - تعريف القسمة وأحكامها. 
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